
 )١٩٣(

 لرابعالفصل ا
 نطاق الحجیة من حیث المنطوق والأسباب

 : تمھید

 : الحكم یتكون من أربعة أجزاء

 : ـ الدیباجة١

 م  ن دس  تور ١٠٠ الم  ادة نف  اذاً ل  نص(وھ  ي تش  تمل عل  ي ص  دوره باس  م الش  عب  ، وھ  ي افتتاحی  ة الحك  م

واس  م المحكم  ة الت  ي أص  درتھ    )١٩٧١  م  ن دس  تور ٧٢ والم  ادة ٢٠١٢  م  ن دس  تور ٧٩الم  ادة و  ٢٠١٤

ون  وع ال  دعوي  ، وأس  ماء الخص  وم وص  فاتھم  ، وت  اریخ جلس  ة الحك  م  ، ورق  م ال  دعوي ، وأس  ماء أعض  ائھا 

 .وغیرھا

 : ـ الوقائع٢

یض احات   علي الأوراق وسماع المداولة والإبعد الاطلاع: وتبدأ غالباً بجملة، وھي تلي الدیباجة مباشرةً 

، وملخ ص لإج راءات س یر الخص ومة    ، د لطلب ات الخص وم ودف اعھم ودف وعھم      فھي عبارة عن س ر     ،قانوناً

 .استعراض أحداث الدعوي: وفي الجملة

 : ـ الأسباب٣

وف ي  ، وھي مجموعة الحیثیات والأسس والمعطیات القانونیة والواقعیة التي یستند علیھا منط وق الحك م          

 .خل غالباً مع الوقائعوقد تتدا، المبررات والركائز التي یبني علیھا الحكم: الجملة

ولیضمن عنایتھم في تق دیر  ، لیضمن عدم تحیز القضاة في قضائھم،  ویوجب القانون تسبیب الأحكام   " ـ  

ل  یمكّن محكم  ة ال نقض م  ن مراقب  ة أحك  ام  ، دع اءات الخص  وم، وف  ي فھ م م  ا أح  اط بھ ا م  ن مس  ائل قانونی ة    ا

واس تخلاص  ، ب ف ي س رد وق ائع ال دعوي    وتتلخص عملیة التس بی ، المحاكم حتي تشرف علي تطبیق القانون  

بشرط أن یت وافر رب ط منطق ي وثی ق ب ین منط وق       ، وإعمال القاعدة القانونیة بصدده،  الصحیح منھا وتقدیره  

وخل و الحك م م ن الأس باب ھ و ـ ولا ش ك ـ عی ب ش كلي ی ؤدي إل ي بطلان ھ عم لاً بالم ادة                .... الحكم وأس بابھ 

 )١( مرافعات ١٧٦

ـ  إذا افتق ر إل ي الأس باب     ) أیض اً  ( وم ن ث م یك ون ب اطلاً ومش وباً بعی ب ش كلي        عد الحكم غیر مسبب  ـویٌ

ب  أن كان  ت ھ  ذه ناقص  ة أو غی  ر جدی  ة أو مبھم  ة أو غامض  ة  أو مجمل  ة أو مض  طربة أو     ، الواقعی  ة وح  دھا

 )٢(متناقضة 

                                     
 "یجب أن تشتمل الأحكام علي الأسباب التي بنیت علیھا، وإلا كانت باطلة : "  مرافعات١٧٦  نص المادة )1(
 . وما بعدھا ١٤ أبو الوفا ـ نظریة الأحكام، مرجع سابق ص أحمد/ د . أ)٢(
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 )١٩٤(

 : ـ المنطوق٤

فی ھ یتجس  د ق  رار  و، وثم رة جھ  ده ال  ذھني ، وم ا انتھ  ي إلی  ھ القاض ي ف  ي ال  دعوي  ، وھ و خاتم  ة المط  اف 

وھ و م رآة تعك س الأس باب الت ي س اقھا       ، الحجیة والتنفیذوھو مناط ، وھو القول الفصل في النزاع  ،  القاضي

 . القاضي

 فھل تحوز كل أجزاء الحكم حجیة الشئ المحكوم بھ ؟

رة فض رو ، فلا یمكن أن یح وزا الحجی ة  ، فإنھما وإن كانا من أجزاء الحكم، بالنسبة للدیباجة والوقائع  ـ  

، وأما في حالة وجود نقص أو قص ور فیھم ا فق د یبط ل الحك م     ، وجودھما لا یعني ضرورة تمتعھما بالحجیة  

 )١( من قانون المرافعات ١٧٨وفقاً للفقرة الأخیرة من المادة 

ف ي  ، علي أن الفقھ الإجرائي ی ري أن ھ یمك ن للوق ائع أن تح وز حجی ة م ا       ، وھذا أمر لا یختلف علیھ أحد     

ج   ود غم   وض أو قص   ور ف   ي المنط   وق لا یمك   ن درؤه إلا ب   الرجوع للوق   ائع، وبالت   الي     و، حال   ة واح   دة

 )٢(تعتبرحجیة الأمر المقضي أثراً للمنطوق علي النحو الذي بینتھ الوقائع 

 : وأما الأسباب والمنطوق

أم ا الأس باب ف لا تمت ع ـ ـ بحس ب ھ ذا        ، الأص ل ف ي الحجی ة ھ ي للمنط وق وح ده         : لا خلاف عل ي قاع دة     

 .  ولكنھا تحوز الحجیة استثناءً، ـــ بأي حجیةالأصل 

 : والسؤال الذي یفرض نفسھ علي طاولة البحث

 متي تحوز الأسباب  الحجیة ؟

، داري أو الدس  توريالمس  ألة ش  ائكة وف  ي غای  ة الأھمی  ة ف  ي كاف  ة من  احي القض  اء س  واء الع  ادي أو الإ    

وم ا یترت ب عل ي ذل ك م ن      ،  حجی ة الأحك ام  ونتعرض لھا بإیجاز نظراً لخطورتھا وأثرھا الشدید علي نطاق  

 .ةار قانونیة وواقعیثآ

ق انون المرافع ات   (جرائی ة العام ة   یوجد ن ص ق انوني لا ف ي الش ریعة الإ    ونسجل ـ بادئ ذي بدء ـ أنھ لا   

 . یحسم المسألة، ولا في قانون المحكمة الدستوریة العلیا) المدنیة والتجاریة 

الت ي أث ارت مش كلة    م المحكم ة الدس توریة العلی ا    احك  بعض أع رض ل   نت، ھ ا حقولكي ن وفّي لھ ذه المس ألة        

 وك  ذلك لحكمھ  ا، م  دي تمت  ع الأس  باب بالحجی  ة ؛ فنتع  رض ل  بعض أحكامھ  ا ف  ي ش  أن المج  الس الانتخابی  ة    

 "دس  توریة" ق ١٧س  نة  ل٤٨وذل  ك ف  ي ال دعوى رق  م  ،  بش  أن الق  انون الأص لح للم  تھم ١٩٩٧الص ادر ع  ام  

حی  ث أص  درت ھ  ذه  ،  م  ن ص  راع بینھ  ا وب  ین محكم  ة ال  نقض  رت  ب علی  ھتوم  ا ، ١٩٩٧ / ٢ / ٢٢بجلس  ة 

ثم أصدرت المحكمة الدستوریة العلیا حكماً تالی اً علی ھ   ، المحكمة حكماً انتقدت فیھ المحكمة الدستوریة العلیا    

                                     
 والقصور في أسباب الحكم الواقعیة والنقص أو الخطأ في أسماء الخصوم : "  مرافعات١٧٨ نص الفقرة الثالثة من المادة )1(

  "     وصفاتھم وكذا بیان أسماء القضاة الذین أصدورا الحكم، یترتب علیھ بطلان الحكم
 . وما بعدھا ١٧٦ فتحي والي ـ مرجع سابق ص /د. أ)2(
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 )١٩٥(

ث م نتن اول الآراء الفقھی ة المختلف ة     ، رداً علي حكم محكمة النقض، ف ردت محكم ة ال نقض علیھ ا بحك م آخ ر            

  .ه الأحكامذحول ھ

 . ونتناول كذلك موقف الباحث

ونظراً لأن محكمتنا الدستوریة ،  ولمناسبة أھمیة المنطوق ولأنھ مناط الحجیة بحسب الأصل      ... وأخیراً

رأینا ، العلیا لا تلتزم الدقة بشأن منطوق الكثیر من أحكامھا في حالات سبق الفصل في الدعاوي الدستوریة        

 . لاًأن نفرد لھذا مبحثاً مستق

 : وعلي ھذا نقسم دراستنا ـ لھذه المسألة ـ علي النحو التالي

 . ومحكمة النقضأحكام المحكمة الدستوریة العلیا: المبحث الأول

 .موقف الفقھ والقضاء: المبحث الثاني

 .موقف الباحث: المبحث الثالث

 . منطوق الأحكام في حالات سبق الفصل في دعاوي الدستوریة: رابعالمبحث ال

  وذلك علي النحو التالي                                                                                            
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 )١٩٦(

 المبحث الأول
  ومحكمة النقضأحكام المحكمة الدستوریة العلیا

 

 :في ھذا المبحث نتناول الآتي

 .جالس الانتخابیةأحكام المحكمة الدستوریة العلیا في شأن الم: المطلب الأول

 .القانون الأصلح للمتھم بین المحكمة الدستوریة العلیا ومحكمة النقض:المطلب الثاني

 المطلب الأول
 أحكام المحكمة الدستوریة العلیا في شأن المجالس الانتخابیة

 صدرت أحكاًم اً عدی دة للمحكم ة الدس توریة العلی ا ف ي ش أن المج الس الانتخابی ة أث ارت           ١٩٩٠منذ عام   
 : علي ما یلي،  من حیث مدي حجیة الأسباب في أوساط عدیدةضجةً كبیرةً

ف ي  ١٩/٥/١٩٩٠ ق دس توریة الص ادر بجلس ة    ٩س نة   ل٣٧حكم في الدعوي رقم أسباب ومنطوق ال   
 :شأن مجلس الشعب

 مخالفة انتخابات على لقیامھ الشعب مجلس تكوین بطلان أن من المدعي إلیھ أشار عما أنھ وحیث".....
 بانھی  ار ال  بلاد یھ  دد مم  ا وق  رارات ق  وانین م  ن المجل  س أق  ره م  ا ك  ل دس  توریة ع  دم علی  ھ یترت  ب تورللدس  

 الت ي  العلی ا  القض ائیة  الھیئة بصفتھا إعانتھا حملت التي رسالتھا بحكم – المحكمة على فإن , كامل دستوري
 بھ  ا ن  اط الت ي  الجھ  ة ھ ا وباعتبار , وحمایت  ھ ص ونھ  عل  ى قوام  ةً ونص بھا  لأحكام  ھ حارس ةً  الدس  تور أنش أھا 
 الص ادرة  والق رارات  الأحكام بتنفیذ المتعلقة المنازعات كافة في القضائي الفصل سلطة غیرھا دون القانون

 ....... . فیھ الحق لوجھ تجلیةً الموضوع ھذا في كلمتھا تقول أن – منھا
ت ع دم دس توریتھ   لما كان ذلك وكانت انتخابات مجل س الش عب ق د أجری ت بن اءً عل ى ن ص تش ریعي ثب                  

أن تك وین المجل س   ف إن م ؤدى ھ ذا الحك م ولازم ھ      ، بالحكم الذي انتھ ت إلی ھ المحكم ة ف ي ال دعوى الماثل ة          
 ـ ـ إل ى م ا ذھ ب إلی ھ الم دعي ـ ـ م ن         إلا أن ھ ذا ال بطلان لا ی ؤدي البت ةً        , المذكور یكون باطلاً منذ انتخاب ھ     

س م ن ق وانین وق رارات وم ا اتخ ذه م ن إج راءات        وقوع انھیار دستوري وما یس تتبع إس قاط م ا أق ره المجل         
ب ل تظ ل تل ك الق وانین والق رارات      , خلال الفترة السابقة وحتى تاریخ نشر ھذا الحك م ف ي الجری دة الرس میة       

وذل ك م ا ل م یتق رر إلغاؤھ ا أو      , والإجراءات قائمةً على أصلھا م ن الص حة وم ن ث م تبق ى ص حیحةً وناف ذةً            
دس  توریاً أو یقض  ي بع  دم دس  توریة نصوص  ھا التش  ریعیة بحك  م م  ن المحكم  ة  تع دیلھا م  ن الجھ  ة المختص  ة  

  . ني علیھ ھذا الحكمالدستوریة العلیا إن كان لذلك ثمة وجھ آخر غیر ما بٌ
 فلھذه الأسباب

 في شأن مجل س  ١٩٧٢ لسنة ٣٨حكمت المحكمة بعدم دستوریة المادة الخامسة مكرراً من القانون رقم  
 فیم ا تض منتھ م ن ال نص عل ى أن یك ون لك ل دائ رة عض و          ١٩٨٦ لس نة  ١٨٨ن رق م  الشعب المعدل بالق انو  

واحد یتم انتخابھ عن طریق الانتخاب الفردي ویك ون انتخ اب ب اقي الأعض اء الممثل ین لل دائرة ع ن طری ق                 

 )١ ( "الانتخاب بالقوائم الحزبیة 

                                     
  ٢٥٦ ص ٤ المجموعة، الجزء )1(
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 )١٩٧(

 : ستوریة العلیاوفي السیاق ذاتھ من حیث المنطوق والأسباب، یراجع أحكام المحكمة الد
  انتخاب ات المج الس  بش أن   ١٩٩٦ /٢/ ٣ حك م جلس ة   "دس توریة " ق ١٦ لس نة  ٢دعوي رق م   ال  في  ) ١(

 )١( الشعبیة المحلیة

مجل   س انتخ   اب  ف   ي ش   أن ٨/٧/٢٠٠٠بجلس   ة " دس   توریة" ق ١٣ لس   نة ١١ ف   ي ال   دعوي رق   م  )٢(

 )٢(الشعب

بش أن مجل س الش عب ع ام      ١٤/٦/٢٠١٢ بجلس ة "دس توریة " ق ٣٤س نة   ل٢٠رق م  في ال دعوي    أما   )٣(

  : في الأسبابفقد أضافت جدیداً، ٢٠١١

وحی  ث أن  ھ ـ مت  ي ك  ان ذل  ك ـ  وكان  ت انتخاب  ات مجل  س الش  عب ق  د أجری  ت بن  اءً عل  ى نص  وص           "....
 أن فإن مؤدى ھذا الحكم ولازمھ ــ علي ما جري بھ قض اء ھ ذه المحكم ة ـ  ـ      ،  تشریعیة ثبت عدم دستوریتھا   

عتب اراً م ن   اعلی ھ زوال وج وده بق وة الق انون     بم ا یترت ب    یكون باطلاً منذ انتخاب ھ   تكوین المجلس بكاملھ  
تقدم ة  دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر كأثر للحك م بع دم دس توریة النص وص الم         , التاریخ المشار إلیھ  

 الكاف  ة  لمقتض  ي الإل  زام والحجی  ة المطلق  ة للأحك  ام الص  ادرة ف  ي ال  دعاوي الدس  توریة ف  ي مواجھ  ة  نف  اذاًاو
 م ن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا      ٤٩وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتھا المختلفة طبق اً لص ریح ن ص الم ادة             

 )٣(١٩٧٩  لسنة٤٨رقم  الصادر بالقانون 
 : وعلیھ فإن الجدید ھو 

 .عتباراً من التاریخ المشار إلیھا بقوة القانون  المجلسزوال وجود  -
 بعدم دستوریة النصوص المتقدم ة  حكمالثر  أ إلي إعماللبطلان وذاك الزوال استناد المحكمة في ھذا ا   -

نف  اذاً لمقتض  ي الإل  زام والحجی  ة المطلق  ة للأحك  ام الص  ادرة ف  ي ال  دعاوي الدس  توریة ف  ي مواجھ  ة الكاف  ة    او
ی ا   م ن ق انون المحكم ة الدس توریة العل    ٤٩وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتھا المختلفة طبق اً لص ریح ن ص الم ادة             

 .١٩٧٩ لسنة ٤٨الصادر بالقانون رقم 
بجلس  ة " دس  توریة" ق ٣٤ لس  نة ١١٢ أس  باب ومنط  وق الحك  م ف  ي ال  دعوي رق  م   وأم  ا بش  أن ) ٤(

 :فجاء فیھ ٢٠١٢مجلس الشوري  في شأن ٢/٦/٢٠١٣
 بط لان  یس تتبع  ال ذكر  آنف ة  علیھ ا  المطع ون  النصوص دستوریة بعدم القضاء  كان وإن إنھ وحیث".... 

 ٢٣٠ المادة علیھ نصت بما البطلان ھذا أثر یٌوقف أنھ إلا ؛ تكوینھ منذ أساسھا علي انتٌخب الذي المجلس
یتولي مجلس الشوري القائم بتش كیلھ الح الي          (: أن من ٢٠١٢ سنة دیسمبر في الصادر الجدید الدستور من

نتق  ل إل  ي مجل  س وت، س  لطة التش  ریع كامل  ةً م  ن ت  اریخ العم  ل بالدس  تور حت  ي انعق  اد مجل  س الن  واب الجدی  د  
عل ي أن ی تم ذل ك خ لال     ، النواب فور انتخابھ السلطة التشریعیة كاملةً لحین انتخاب مجلس الش وري الجدی د    

 )٤( ")....سنة من تاریخ انعقاد مجلس النواب الجدید 

                                     
  ١٧/٢/١٩٩٦ مكرر في ٧ الجریدة الرسمیة، العدد )1(
  ٢٢/٧/٢ مكرر في ٢٩ الجریدة الرسمیة، العدد )2(
وري وح  ل محل  ھ الاع  لان الدس  ت  ١٩٧١، حی  ث ت  م وق  ف العم  ل بدس  تور مص  ر    ٢١١ھ  ذا الحك  م ص  در بع  د ث  ورة ین  ایر    ) ٣(

، وق د ص در الحك م ب بطلان انتخ اب أول مجل س نی ابي بع د         ٢١١ م ارس  ٣الص ادرعن المجل س الأعل ي للق وات المس لحة ف ي       
 .الثورة، وقبل تعیین أول رئیس للجمھوریة أیضاً بعد الثورة، وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة یتولي اختصاصاتھ 

  قضت بعدم دستوریة القوانین المطعون علیھا وفقاً للاعلان الدستوري   -لحكم  في ھذا ا–   أي أن المحكمة الدستوریة العلیا 
 .١٩٧١   السابق لا وفقاً لدستور 

  تاریخاً لاحقاً وھو موعد انعقاد - ببطلان مجلس الشوري - إذاً المحكمة الدستوریة العلیا حددت لإعمال أثر ھذا الحكم )4(
 .  قد ألغي مجلس الشوري٢١٤، وعلي العموم فإن دستور ٢١٢ من دستور ٢٣مجلس الشعب الجدید نفاذاً لنص المادة 
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 )١٩٨(

 :م یتبین الآتياحك الأهمن ھذ

 : في الأسبابأما 

لا ی ؤدي إل  ي  ولك ن ھ ذا ال بطلان    ، انش أتھ  من ذ  نتخابی  ةلس الاامج  تش كیل ال قض ت المحكم ة ب بطلان    فق د  
لس من قوانین وقرارات وما اتخ ذه م ن إج راءات خ لال الفت رة الس ابقة       االمجتلك ھ  تبطلان أو إسقاط ما أقر    

ب ل تظ ل تل ك الق وانین والق رارات والإج راءات قائم ةً        , حكم في الجریدة الرس میة     الأ هوحتى تاریخ نشر ھذ   
وذل ك م ا ل م یتق رر إلغاؤھ ا أو تع دیلھا م ن الجھ ة         , ى ص حیحةً وناف ذةً    على أصلھا من الص حة وم ن ث م تبق           

قضي بع دم دس توریة نصوص ھا التش ریعیة بحك م م ن المحكم ة الدس توریة العلی ا إن             المختصة دستوریاً أو یٌ   
  . كان لذلك ثمة وجھ آخر غیر ما بني علیھ ھذا الحكم

وم ا س وف   ،  كم ا ج اء ف ي تل ك  الأحك ام     –ھ ا  وعلي الرغم من أن المحكمة تتبني الأثر الرجع ي لأحكام       
 إل ي بط لان   - أیض اً  - فكان من المفترض أن بطلان تش كیل المجل س من ذ نش أتھ ؛ ی ؤدي حتم اً           -نراه لاحقاً   

ولك  ن المحكم  ة الدس  توریة رأت ، وھ  ذا م  ا أث  اره الم  دعي بالفع  ل ، جمی  ع الق  رارات والق  وانین والإج  راءات 
 .صحتھا

 :أما في المنطوقو

 . المطعون علیھاواد  بعدم دستوریة المفقد قضت
 نف  اذاً لم  ا ج  اء بأس  باب أحكامھ  ا ف  ي ش  أن ص  حة    -وم  ن الج  دیر بال  ذكر أن المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا   

 ق د  –ببطلانھ ا من ذ نش أتھا    ) في الأسباب أیض اً (القوانین التي صدرت عن المجالس الانتخابیة رغم القضاء       
، قاعدة ما بٌني علي باطل فھو باط ل ك القوانین رغم استنادھا علي  ون بعدم دستوریة تل   رفضت بالفعل الطع  

 : من ذلك
 قاطع الذكر، سالفة" دستوریة "قضائیة ٩ لسنة ٣٧ رقم الدعوى في المحكمة ھذه قضاء إن وحیث"... 

 الت ي  الإج راءات  یم س  ولا أقرھ ا  الت ي  الق وانین  إس قاط  لزوم اً  یس تتبع  لا المجل س  ھ ذا  تكوین بطلان أن في
 الص حة  م ن  أص لھا  عل ى  محمول ةً  جمیعھ ا  تظ ل  ب ل  الرس میة،  الجری دة  ف ي  الحك م  نش ر  ت اریخ  حت ى  خذھاات

 المحكم ة  ھ ذه  تقض ي  أو تع دیلھا  أو إلغاءھا دستوریاً المختصة الجھة تقرر أن إلى آثارھا مرتبةً نافذةً وتبقى
 ھذه وكانت... . الحكم ھذا علیھ بني ما غیر آخر وجھ ثمة لذلك كان إن التشریعیة نصوصھا دستوریة بعدم

 ف ي  الصادر حكمھا في ذاتھ المجلس إلى بالنسبة وقررتھا المحكمة ھذه إلیھا خلصت التي ھي عینھا النتیجة
 شأن في جدید بطلان تقریر  دون یحول بما إلیھ الإشارة السالف دستوریة قضائیة ٩ لسنة ٣٧ رقم الدعوى
 المخالف  ة بتن  وع یتن  وع لا ال  بطلان أن أس  اس عل  ى طلانب  الب قب  ل م  ن المحكم  ة ھ  ذه دمغت  ھ نی  ابي مجل  س

 م ن  بط لان  إل ى  مفض یةً  كونھ ا  ف ي  جمیعھا تتحد بل بینھا، فیما أوجھھ تتمایز ولا إلیھ تؤدي التي الدستوریة
 منع اه  ف ي  الم دعي  یثی ره  م ا  إل ى  الاس تناد  یج وز  لا ثم ومن  مداه، أو درجتھ أو طبیعتھ في سواء واحد نوع

 ق ام  ال ذي  للوج ھ  النھائی ة  محص لتھ  ف ي  مغ ایراً  جدی داً  وجھ اً  نعی ھ  یعتب ر  أن ولا بط لان،  على بطلان لتقریر
 حقیق ة  في - المدعي یتغیا لا إذ إلیھا، المشار قضائیة ٩ لسنة ٣٧ رقم الدعوى في المحكمة ھذه قضاء علیھ

 ھ ذه  كش فت  أن س بق  بينی ا  مجل س  عل ى  مبت دأ  بط لان  إسباغ وإنما ،قائماً لازال نیابي مجلس إبطال - الأمر
 ل د وٌ الت ي  اللحظ ة  إل ى  یرت د  رجع ي  ب أثر  التك وین  باط ل  ثم ومن للدستور، بالمخالفة مشكل أنھ عن المحكمة

 وجودھ ا  ف ي  س ابقةً  منع اه،  عل ى  ترتیبھ ا  إل ى  الم دعي  قص د  التي القانونیة الآثار تكون أن یتصور ولا فیھا،
 غی ر  عل ى  أیض ا  الطع ن  م ن  الش ق  ھ ذا  مع ھ  یص بح  يال ذ  الأم ر  ذاتھ ا،  اللحظ ة  ھ ذه  عل ى  الزمان حیث من

 )١( "أساس

                                     
  ٥٥ ص ٦ الجزء –المجموعة " دستوریة" ق ١٢ لسنة ٥ في الدعوى رقم ١٩٩٣ سبتمبر ٢٥ من حكم جلسة )1(

" دس  توریة" قض  ائیة ١٢ لس  نة ٩٣ ف  ي ال  دعوى رق  م  ١٩٩٤ م  ارس ٥حك  م جلس  ة  : ویراج  ع ك  ذلك أحك  ام المحكم  ة التالی  ة  
، وحك م جلس ة   "منازعة تنفی ذ " ق ١٢ لسنة ٦ في الدعوى رقم ١٩٩٤ مایو ٧، وحكم جلسة ٢١٣ ص  ٦ الجزء   –لمجموعة  ا

 ٥٤٥ ص ٧، المجموعة، الجزء "دستوریة" ق ١٣ لسنة ١٧ في الدعوى رقم ١٩٩٦ ابریل ٦
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  الثانيطلبالم
 االقانون الأصلح للمتھم

 ة الدستوریة العلیا ومحكمة النقضبین المحكم
بش أن الق انون الأص لح للم تھم     نشأ صراع قضائي ب ین المحكم ة الدس توریة العلی ا وب ین محكم ة ال نقض              

؛ فق د أص درت المحكم ة الدس توریة العلی ا حكم اً منطوق ھ ك ان         ط ذاك الص راع بم دي حجی ة الأس باب      وارتب
الأم ر  ،  قانون اً أص لح للم تھم   ١٩٩٦ لس نة  ٤وتتض منت الأس باب اعتب ار الق انون رق م      ، بع دم قب ول ال دعوي   

فم ا ك ان م ن المحكم ة الدس توریة العلی ا أن اعترض ت        ، الذي رفضتھ الھیئة العامة الجنائیة لمحكم ة ال نقض    
وأخی  راً ، ر أص  لح للم  تھمأك  دت عل  ي حجی  ة أس  باب حكمھ  ا باعتب  ار الق  انون الم  ذكو  عل  ي موق  ف ال  نقض و

 .تمسكت محكمة النقض بموقفھا
 :وعلي ذلك نتناول الآتي

     قضائیة دستوریة الصادر ١٧ لسنة ٤٨حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوي رقم :  الأولفرعال
 . نون الأصلح للمتھم بشأن القا٢٢/٢/١٩٩٧بجلسة                  

   الصادر ق ٦٠لسنة ١١٨٣٨حكم ھیئة المواد الجنائیة بمحكمة النقض في الطعن رقم :  الثانيفرعال
 . رداً علي حكم المحكمة الدستوریة العلیا١٣/٤/١٩٩٧بجلسة                 

 " تنفیذمنازعة"ق  ١٩ لسنة ١حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوي رقم :  الثالثفرعال
 . رداً علي حكم محكمة النقض٣/١٠/١٩٩٨ الصادر بجلسة                  

  بالرد علي حكم ٢٠/١٠/١٩٩٨ قضائیة بجلسة ٦١ لسنة ٦٨٢٦حكم محكمة النقض رقم :  الرابعفرعال
 "منازعة تنفیذ" ق ١٩ لسنة ١رقم                     المحكمة الدستوریة العلیا 

 ي                                       وذلك وفقاً لما یل                   
  الأولفرعال

 حكم المحكمة الدستوریة العلیا
 ٢٢/٢/١٩٩٧ بجلسة "دستوریة" ق ١٧ لسنة ٤٨رقم 

 :جاء في أسبابھ
وحیث أن قضاء ھذه المحكمة في شأن ك ل ق انون أص لح للم تھم بع د وق وع الفع ل وقب ل الفص ل فی ھ            "...
) ٥(اده سریان القانون اللاحق في شأن الأفعال التي أثمھا قانون سابق وإن اتخذ من نص المادة  مؤ–نھائیاً  

) ٤١(إلا أن صون الحریة الشخص یة الت ي كفلھ ا الدس تور ب نص الم ادة       , من قانون العقوبات موطئاً وسنداً     
ذل ك أن  , أو الع دول عنھ ا   من الدستور ھي التي تقیم ھذه القاعدة وترسیھا بما یحول ب ین المش رع وتع دیلھا        

ما یعتبر قانوناً أصلح للمتھم وإن ك ان لا ین درج تح ت الق وانین التفس یریة الت ي تن دمج أحكامھ ا ف ي الق انون                
المفسر وترتد إلى تاریخ نفاذه باعتبارھا جزءاً منھ ؛ یبلور إرادة المشرع التي قصد إلیھا إبتداءً عن د إق راره    

إنما ینشيء للم تھم  ، ن جدید یمحو التجریم عن الأفعال التي أثمھا القانون القدیمإلا أن كل قانو, لھذا القانون  
وم ن ث م   ،  مركزاً س ابقاً – من خلال رد ھذه الأفعال إلى دائرة المشروعیة –مركزاً قانونیاً جدیداً أو یقوض     

ي اعتبرھ  ا  وق د ص ار أكث ر رفق اً ب المتھم وأع ون عل ى ص ون الحری ة الشخص یة الت            –یح ل الق انون الجدی د    
 ... .  محل القانون القدیم– الدسـتور حقاً طبیعیاً لا یمسّ

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٠٠(

تفت رض اتفاقھ ا جمیع اً م ع     , وحی ث إن الق وانین الجزائی ة الت ي نقارنھ ا ب بعض تحدی داً لأص لحھا للم تھم          
 ... . وتزاحمھا على كل واحد, الدستور 

فق د تع ین الحك م    , ي لم تعد معاقباً علیھ ا  وكانت الواقعة محل الاتھام الجنائ, وحیث أنھ متى كان ما تقدم  
 المش رع بص ره ع ن بع ض الت دابیر الاس تثنائیة       بع د أن غ ضّ  ، بانتفاء مصلحة المدعي ف ي ال دعوى الماثل ة       

وحی ث إن قض اء ھ ذه المحكم ة باعتب ار      , للعلائق الإیجاریة التي انبن ي التج ریم علیھ ا وخ رج م ن ص لبھا           
قد انبني على التطبیق المباشر للقواعد الدستوریة التي تناولتھ ا  ,  أصلح للمتھم ١٩٩٦ لـ٤القانون رقم  

یك ون متمتع اً بالحجی ة المطلق ة الت ي أس بغھا       ، فإن حكمھا باعتبار ھذا القانون كذلك  , على النحو المتقدم    
 وك  ل س  لطة ف  ي وملزم  اً بالت  الي الن  اس كاف  ةً ، المش  رع عل  ى أحكامھ  ا الص  ادرة ف  ي المس  ائل الدس  توریة 

 ...".  ذلك جھات القضاء على اختلافھابما في ،الدولة
 : أما منطوقھ فھو
بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبل غ مائ ة جنی ھ         : حكمت المحكمة 

 )١(مقابل أتعاب المحاماة 

 : وعلي ما تقدم
 : فإن المحكمة الدستوریة العلیا قررت

حكمھ  ا ل  ھ حجی  ة أك  دت ب  أن و،  ھ  و ق  انون أص  لح للم  تھم١٩٩٦ة  لس  ن٤أن الق  انون رق  م : ف  ي الأس  باب
 . لكافة وكل سلطة في الدولة بما في ذلك جھات القضاء علي اختلافھال مطلقة وملزماً

علي أساس أن الم دعي ل م یع د ل ھ مص لحة ف ي الطع ن        ، بعدم قبول الدعوي: ، أما في المنطوق فحكمت 
التج ریم ع ن الأفع ال المؤثم ة ال واردة ف ي تل ك النص وص         علي النصوص ـ محل الطع ن ـ بع د إلغ اء ص فة       

 .١٩٩٦ لسنة ٤بصدور القانون رقم 
 فماذا كان انعكاس ھذا الحكم علي محكمة النقض ؟

  الثانيفرعال
 )٢(حكم الھیئة العامة للمواد الجنائیة 

 ٤/١٩٩٧ /١٣ الصادر بجلسة ٦٠ لــ١١٨٣٨بمحكمة النقض رقم 

 :ر من المحكمة الدستوریة العلیارداً علي الحكم السالف الصاد

 ص در حك م المحكم ة الدس توریة العلی ا ف ي الطع ن        ١٩٩٧ فبرایر سنة ٢٢ومن حیث أنھ بتاریخ     ... .  "

                                     
  ٤١١  ص ٨ المجموعة ـ الجزء )1(
 عل ي م ا   ٢٧ لسنة ١٧ المعدل بالقانون بالقانون رقم ١٩٧٢ لسنة ٤٦م  تنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائیة رق     ) ٢(

تشكل الجمعیة العامة لمحكمة النقض ھیئتین بالمحكمة كل منھا من أحد عشر قاض ي برئاس ة رئ یس المحكم ة أو أح د          : " یلي
غیرھ ا، وإذا رأت إح دي دوائ ر     نوابھ، إحداھا للم واد الجنائی ة والثانی ة للم واد المدنی ة والتجاری ة وم واد الأح وال الشخص یة و          

المحكم ة الع دول ع ن مب دأ ق  انوني قررت ھ أحك ام س ابقة، أحال  ت ال دعوي إال ي الھیئ ة المختص  ة للفص ل فیھ ا، وتص در الھیئ  ة               
أحكامھ ا بالع دول بأغلبی ة س بعة أعض اء عل ي الأق ل، وإذا رأت إح دي ال دوائر الع دول ع ن مب دأ ق انوني قررت ھ أحك ام س  ابقة                 

ائر أخري أحالت الدعوي إالي الھیئتین مجتمعتین للفصل فیھا، وتصدر الأحك ام ف ي ھ ذه الحال ة بأغلبی ة أربع ة       صادرة من دو  
ومما ھو جدیر بالذكر، وبھذه المناسبة ـ تناقضت دوائر محكمة ال نقض الجن ائي بش أن الق انون رق م        " عشر عضواً علي الأقل

 ال ذي انتھ ي إل ي    ١٨/١٢/١٩٩٦ ق بجلس ة  ٦ لس نة  ١٤٦١٦ن رق م  یراجع الطع:  ومدي اعتباره أصلح للمتھم ١٩٩٦ لسنة   ٤
  انتھي إلي عدم اعتباره٢٣/١٢/١٩٩٦ ق بجلسة ٦ لسنة ١١٨٥٤اعتبار القانون أصلح للمتھم، علي حین أن الطعن رقم 

 . أصلح للمتھم 
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 ٧٧ و ٢٦بعدم قبول الدعوى المقامة للحكم بعدم دستوریة المادتین ) دستوریة (  قضائیة ١٧ لسنة ٤٨رقم 

 ١٩٨١ لس  نة ١٣٦ م  ن الق  انون رق  م  ٢٣ و ٦الم  ادتین و،  المش  ار إلی  ھ ١٩٧٧ لس  نة ٤٩م  ن الق  انون رق  م  

  . المشار إلیھ تأسیساً على انتقاء المصلحة في الدعوي

وكانت الحجیة المطلقة قبل الكافة للأحكام الصادرة في ال دعاوي الدس توریة والت ي تلت زم      , لما كان ذلك    

یة ال نص التش ریعي المطع ون    بھا جمیع سلطات الدولة ؛ ھي فحسب الأحك ام الت ي انتھ ت إل ى ع دم دس تور            

وإذا اقتص  ر حك م المحكم ة الدس توریة ف  ي    ..... أو إل ي دس توریتھ ورف ض ال  دعوي عل ي ھ ذا الأس اس      ، فی ھ 

القب  ول ال  دعوى دون أن المش  ار إلی  ھ عل  ى القض  اء بع  دم  ) دس  توریة (  قض  ائیة ١٧ لس  نة ٤٨الطع  ن رق  م 

 ١٩٧٧ لس نة  ٤٩ م ن الق انون رق م    ٧٧و  ٢٦الم ادتین  یفصل في موضوعھا بدستوریة أو بع دم دس توریة     

 وك ان الأص ل ف ي النص وص التش ریعیة ھ و حملھ ا        ١٩٨١ لس نة  ١٣٦ من القانون رق م     ٢٣ و   ٦والمادتین  

لعلی ا إذا م ا ق ام ال دلیل ل دیھا      فإبطالھ ا لا یك ون إلا بقض اء م ن المحكم ة الدس توریة ا      ،  الدس توریة  ةعلى قرین 

 . تبطلھا المحكمة الدستوریة العلیا لا یجوز بحال وقف سریانھالازم ذلك أن النصوص التشریعیة التي لاو

 وعل  ى م  ا  –لم  ا ك  ان ذل  ك وك  ان اختص  اص المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا بتفس  یر النص  وص التش  ریعیة      
 لا یص ادر ح ق جھ ات القض اء الأخ رى      –أفصحت عنھ المذكرة الإیضاحیة لقانونھا وجرى علیھ قض اؤھا          

سیرھا على الواقعة المعروض ة علیھ ا م ادام ل م یص در بش أن ال نص المط روح         في تفسیر القوانین وإنزال تف 
أمامھا تفسیر ملزم م ن الس لطة التش ریعیة أو م ن المحكم ة الدس توریة طبق اً للأوض اع المق ررة ف ي قانونھ ا                 

ولا یغی ر م ن ذل ك أن تك ون التفس یرات والتق دیرات القانونی ة ق د وردت ف ي م دونات             ،  بشأن طلبات التفسیر  
 المحكمة الدستوریة العلیا ما دام أن الحكم لم ینتھِ إلى دستوریة أو ع دم دس توریة النص وص المطع ون        حكم

ومن ثم لا یقید ھذه المحكمة أو غیرھا ما ورد في مدونات حكم المحكمة الدستوریة المشار إلی ھ م ن     ،  علیھا
ون العقوب ات عل ى الأفع ال المؤثم ة     تقریرات قانونیة بشأن تفس یر الفق رة الثانی ة م ن الم ادة الخامس ة م ن ق ان         

ویك  ون الاختص  اص للھیئ  ة   ، ١٩٨١ لس  نة ١٣٦ و ١٩٧٧ لس  نة ٤٩بمقتض  ى نص  وص الق  انونین رقم  ي   
وذل ك بع د   ، عل ي الوج ھ الص حیح   یر ھذه النصوص وتطبیقھ ا  العامة للمواد الجنائیة بمحكمة النقض في تفس      

 م ن ق انون الس لطة    ٤ الفقرة الثانی ة م ن الم ادة     طبقاً لنص–أن أحالت إحدي دوائر المحكمة الطعن المماثل         
 كي تؤدى محكمة النقض بھذا وظیفتھا ف ي  ١٩٧٢ لسنة ٤٦القضائیة الصادر بقرار رئیس الجمھوریة رقم     

توحید تفسیر القوانین وسلامة تطبیقھا واستقرار المبادئ القانونیة ؛ بم ا یكف ل تقاربھ ا ف ي الحل ول القض ائیة            
  . وتحقق اجتماعھا على قواعد واحدة,  الموضوع التي تخلص إلیھا محاكم

وتلك ھي وظیفة المحكمة التي اقتض ت ألا توج د ف ي الدول ة  إلا محكم ة نق ض واح دة عل ى قم ة النظ ام             
  .... القضائي فلا تعلوھا محكمة ولا تخضع أحكامھا لرقابة جھة ما

 ف ي إدان ة الط اعن عل ى عق د      –لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فیھ قد عول ـ ـ ض من م ا ع ول علی ھ          
ف إن اس تناد الحك م    , الإیجار الصادر منھ للمجني علیھ دون أن یبین مضمونھ وما بھ من بیان ات والتزام ات           

إل  ى العق  د عل  ى ھ  ذا النح  و لا یكف  ي ف  ي بی  ان أس  باب الحك  م الص  ادر بالعقوب  ة لخل  وه مم  ا یكش  ف ع  ن وج  ھ   
مم  ا یص  م الحك  م المطع  ون فی  ھ ,  معتق  دھا ف  ي ال  دعوى استش ھاد المحكم  ة بھ  ذا ال  دلیل ال  ذي اس  تنبطت من  ھ 

فإن ھ یتع ین نق ض الحك م المطع ون فی ھ والإع ادة بغی ر حاج ة إل ى بح ث أوج ھ             ,  لما كان م ا تق دم       ،بالقصور
  . الطعن الأخرى
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 فلھذه الأسباب 

، فیھحكمت المحكمة العامة للمواد الجنائیة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون  

  . وإعادة القضیة إلى محكمة الجیزة الابتدائیـة لتحكم من جدید بھیئة استئنافیة أخرى

 : وعلي ما تقدم

لأن : فإن محكمة النقض رفضت الاعتراف بحجیة الحكم السابق الصادر من المحكمة الدس توریة العلی ا          
 یعد مجرد حك م إجرائ ي لا   كم الحھذاأن و، وكان المنطوق ھو عدم قبول الدعوي   ،  حجیة الأحكام للمنطوق  

 . یلزمھا بثمة إلزام
المنص  وص علیھ  ا قانون  اً ف  ي   ) الولائی  ة( وأم  ا م  ا قض  ت ب  ھ ف  ي الأس  باب تج  اوز لح  دودھا الوظیفی  ة      

 لأن اختصاص  ھا ھ  و الفص  ل ف  ي   ١٩٧٩ لس  نة ٤٨الدس  تور وف  ي ق  انون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا رق  م     
 . و عدم اعتبار قانون ما أصلح للمتھمدستوریة القوانین واللوائح ولیس اعتبار أ

ونقض ت الھیئ  ة العام  ة الحك  م لا بس بب یرج  ع إل  ي حك  م المحكم  ة الدس توریة ؛ وإنم  ا لس  بب یرج  ع إل  ي     
 . القصور في بیان الأدلة المستوجبة للعقاب

 فماذا كان رد المحكمة الدستوریة العلیا ؟

  الثالثفرعال
 حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى

 "منازعة تنفیذ  "  ق١٩سنة  ل١رقم 

 ٣/١٠/١٩٩٨بجلسة 

 : ق٦٠ لـ١١٨٣٨تعقیباً على حكم محكمة النقض رقم 

لب اً  ا أودع المدعي صحیفة ھذه الدعوى قل م كت اب المحكم ة ط   ١٩٩٧بتاریخ العشرین من أكتوبر سنة   " 
 فبرایر ٢٢وریة العلیا بتاریخ  بفض النزاع القائم حول تنفیذ الحكم الصادر من المحكمة الدست  – أولاً   :للحكم
والحك  م الص  ادر م  ن الھیئ  ة العام  ة للم  واد  ،  قض  ائیة دس  توریة١٧ لس  نة ٤٨ ف  ي القض  یة رق  م ١٩٩٧س  نة 

 قضائیة م ع إل زام   ٦٠ لسنة ١١٨٣٨ في الطعن رقم ١٩٩٧ إبریل سنة ١٣الجنائیة بمحكمة النقض بتاریخ     
  . محكمة النقض بتنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا

 لس نة  ٤ بوقف تنفیذ حكم محكمة النقض سالف ال ذكر فیم ا تض منھ م ن ع دم اعتب ار الق انون رق م          –ثانیاً  
 .  بشأن سریان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم یسبق تأجیرھا ھو القانون الأصلح للمتھم١٩٩٦

 –ل ف ي أن الم  دعي   تتحص  –لأوراق  عل  ى م ا یب ین م  ن ص حیفة ال دعوى وس  ائر ا    –وحی ث أن الوق ائع   
 الت ي ك ان متھم اً فیھ ا بتقاض ي مق دم       – الجیزة ١٩٩٣ لسنة  ٧٢٠٤بان نظر قضیة الجنحة المستأنفة رقم       أو

 قضائیة الت ي تح دد نطاقھ ا    ١٧ لسنة ٤٨ كان قد أقام الدعوى الدستوریة رقم –إیجار یزید عل أجرة سنتین  
 في شأن بعض الأحك ام الخاص ة بت أخیر    ١٩٨١سنة  ل١١٠من القانون رقم    ) ٦( بالفقرة الأولى من المادة     

 وبیع الأماكن وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجر بعد ربطھا بالعقوبة المقررة على مخالفتھا طبقاً للمادة
 ف ي ش أن ت أجیر وبی ع الأم اكن وتنظ یم العلاق ة ب ین الم ؤجر          ١٩٧٧ لس نة    ٤٩من القانون رق م      ) ٧٧ ( 

  . والمستأجر
 قضت ھذه المحكمة بعدم قبول الدعوى وأقامت قض اءھا  ١٩٩٧ فبرایر سنة ٢٢معقودة في  وبجلستھا ال 

 ١٩٩٦ لس  نة ٤ بص  دور الق  انون رق  م – أن الواقع  ة مح  ل الاتھ  ام الجن  ائي إذا ل  م تع  د معاقب  اً علیھ  ا  –عل  ى 
یر  المش رع بص ره ع ن بع ض الت  داب     فق د تع ین الحك م بانتق اء مص لحة الم دعي بع د أن غ ضً        –المش ار إلی ھ   
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وأن قض اءھا باعتب ار الق انون    ، الاستثنائیة للعلائق والإیجاریة التي انبني التجریم علیھ ا وخ رج م ن ص لبھا      
 أصلح للمتھم ـــ وقد انبني عل ى التطبی ق المباش ر للقواع د الدس توریة الت ي تناولھ ا ذل ك         ١٩٩٦ لسنة ٤رقم  

 الصادرة في الدعاوى الدس توریة بم ا تعین ھ م ن     الحكم ــ یسبغ علیھ الحجیة المطلقة المقررة  قانوناً للأحكام  
ش ر ھ ذا الحك م ف ي     وق د نٌ ،  ولكل سلطة في الدولة بما في ذلك جھات القضاء على اختلافھا     إلزام للناس كافةً  

ثم أصدرت الھیئة العامة للمواد الجنائیة بمحكمة ال نقض بت اریخ   ، ١٩٩٧ مارس ٦الجریدة الرسمیة بتاریخ   
 قض ائیة عل ى خ لاف حك م     ٦٠ لس نة  ١١٨٣٨اً في الطعن المقید بجدولھا ب رقم      حكم ١٩٩٧ أبریل سنة    ١٣

 المش ار  ١٩٩٦ لس نة  ٤مس تنداً إل ى نظ ر حاص لھ أن  الق انون رق م        ،  المحكمة الدستوریة العلیا السابق علی ھ     
ح بم ا م ؤاده ع دم اعتب ار ھ ذا الق انون قانون اً أص ل        ، إلیھ لا ینعطف ب أثره إل ى الوق ائع الس ابقة عل ى ص دوره              

للم  تھم مم  ا ح  دا بالم  دعي ــ  ـ وق  د أع  ادت س  لطة الاتھ  ام تقدیم  ھ إل  ى المحاكم  ة ـــ  ـ إل  ى إقام  ة ال  دعوى               
  ....... الماثلة

متى كان ذلك وكانت المحكمة الدستوریة العلیا قد شیدت حكمھا بانتفاء مصلحة المدعى في الطعن بعدم 
 وم ا ی رتبط ب ھ م ن ن ص      ١٩٨١ لس نة  ١٣٦ م ن الق انون رق م   ) ٦(دستوریة ن ص الفق رة الأول ى م ن الم ادة          

 على انھدام الجزاء الجنائي الذي فرضھ النص الأخیر ـــ من ١٩٧٧ لسنة ٤٩من القانون رقم  ) ٧٧(المادة  
ف إن حكمھ ا ھ ذا یك ون مرتبط  اً     ،  المش ار إلی  ھ ١٩٩٦ لس نة  ٤منظ ور دس توري ـ ـ من ذ العم  ل بالق انون رق م       

 في أی ة منازع ة متعلق ة بتنفی ذ ذل ك      –بما مؤاده وجوب القضاء ، مابھذین النصین في الإطار الذي حددتھ لھ 
 ٧٧ بإھدار جمیع أشكال العوائق التي یكون من ش أنھا إع ادة إحی اء العقوب ة المق ررة  ب نص الم ادة             –الحكم  

وھي تلك العقوبة التي انتھى الحكم سالف الذكر إل ى س قوطھا م ن مج ال     ، ١٩٧٧ لسنة ٤٩من القانون رقم  
وإذ ع اد س یف الاتھ ام یتھ دد     ، ١٩٨١ لس نة  ١٣٦فقرة الأولى من المادة السادس ة م ن الق انون رق م     تطبیق ال 

 وت  وافرت للم  دعى ب  ذلك مص  لحةً ، الم  دعى بس  بب ص  دور حك  م الھیئ  ة العام  ة للم  واد الجنائی  ة المش  ار إلی  ھ  
ف ي تنفی ذ حك م المحكم ة     فإنھ یكون متعیناً القضاء بالاستمرار ،  في منازعة التنفیذ الراھنة  ومباشرةً شخصیةً

 م ن  ١٩٧٧ لس نة  ٤٩ م ن الق انون رق م    ٧٧ھا س قوط ن ص الم ادة    وأخصّ  ، العلیا على الوج ھ المب ین بأس بابھ     
اعتب ار م ن ت اریخ    ، ١٩٨١ لس نة  ١٣٦مجال تطبیق نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رق م        

 لما تضمنھ حكم الھیئة العامة للمواد الجنائیة  دون ما حاجة إلى التعرض١٩٩٦ لسنة ٤العمل بالقانون رقم 
المش  ار إلی  ھ ف  ي تدوینات  ھ م  ن تقری  رات لا تط  ال الحجی  ة المطلق  ة لأحك  ام المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ي         

سواء كان الحكم قد قض ى بع دم دس توریة ال نص الطع ین أو ب رفض ال دعوى أو بع دم         ، الدعاوى الدستوریة 
 بما فیھا الجھ ات القض ائیة عل ى اختلافھ ا     –بما یلزم كل سلطة في الدولة ، قبولھا فصلاً في مسألة دستوریة   

م ن الدس تور والفق رة     ) ١٧٨ , ٧٢(  باحترام قضائھا وتنفیذ مقتضاه على وجھ الصحیح امتث الاً للم ادتین    –
بم ا  و، ١٩٧٩ لس نة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلی ا الص ادر بالق انون رق م     ) ٤٩(الأولى من المادة  

  . ت من مداهدّمؤاده عدم الاعتداد بأي عقبة تكون قد عطلت من ھذا التنفیذ أو انحرفت بجوھره أو ح
 فلھذه الأسباب

 من فبرایر سنة ٢٢حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بجلسة         
 لس نة  ٤ل فی ھ م ن اعتب ار الق انون رق م       قض ائیة فیم ا فص    ١٧ لس نة    ٤٨ في الدعوى الدستوریة رقم      ١٩٩٧
م ع م ا یترت ب عل ى ذل ك م ن أث ار وألزم ت الحكوم ة المص روفات           ،  أصلح للمتھم المشار إلیھ قانوناً ١٩٩٦

 )١(  ومبلغ مائة جنیھ مقابل أتعاب المحاماة
 

                                     
  ١٩٩٨ أكتوبر ٣١ في – ٤١ العدد – الجریدة الرسمیة )1(
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 یعتب ر  وعلي ذلك قررت المحكمة الدستوریة العلیا أن حكم الھیئة العام ة لل واد الجنائی ة بمحكم ة ال نقض         

وبالتالي فھو یخضع لنص الم ادة  ،  ق دستوریة١٧ لسنة ٤٨ في تنفیذ حكمھا الصادر في الدعوي رقم     عقبةً

وبالت الي یل زم   ،  الخاص ة بمنازع ات التنفی ذ   ١٩٧٩ لس نة  ٤٨ من ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا رق م        ٥٠

لأحك  ام الص  ادرة عنھ  ا ف  ي مج  ال ث  م أض  افت ب  أن جمی  ع ا، إزال  ة ھ  ذه العقب  ة والاس  تمرار ف  ي تنفی  ذ حكمھ  ا 

الدستوریة ھي أحكام  تحوز الحجیة المطلقة سواء أكان ت بع دم الدس توریة أم بالدس توریة ورف ض ال دعوي             

 . وكذلك الأحكام الصادرة بعدم القبول طالما كانت فصلاً في مسألة دستوریة، علي ھذا الأساس

 ولم ترتض محكمة النقض ذلك 

  الرابعفرعال
 ٢٠/١٠/١٩٩٨ قضائیة بجلسة ٦١ لسنة ٦٨٢٦لنقض رقم حكم محكمة ا

 بالرد علي حكم المحكمة الدستوریة العلیا الأخیرالخاص بمنازعة التنفیذ
 ولا لم ا  - یعتب ر قانون اً أص لح للم تھم     ١٩٩٦ لس نة  ٤لا محل للعودة لبحث ما إذا كان القانون رق م   .... "

بع د أن قض ت الھیئ ة    ،  ق بصدد ذل ك ١٧ لسنة ٤٨قم جاء بتقریرات الحكم بعدم قبول الدعوى الدستوریة ر      

 ب  أن – ق ٦٠ لس نة  ١١٨٣٨ ف  ي الطع ن رق  م  – ١٩٩٧ م  ن أبری ل س نة   ١٣العام ة للم واد الجنائی  ة بت اریخ    

  تظ  ل قائم  ةً ١٩٨١ لس  نة ١٣٦ , ١٩٧٧ لس  نة ٤٩الج  رائم الت  ي وقع  ت طبق  اً لنص  وص الق  وانین رقم  ي      

ولا یمت د إلیھ ا أحك ام ھ ذا     ،  والعمل بأحكامھ١٩٩٦ لسنة  ٤  لأحكامھا حتى بعد صدور القانون رقم      خاضعةً

  . القانون بأثر رجعي لتخلف مناط إعمال ھذا الأثر

 ١٩ لس نة  ١ رق م  أسمتھ منازع ة التنفی ذ  وھو قضاء لا ینال منھ قضاء المحكمة الدستوریة اللاحق فیھا         

والت ي ع رض لھ ا حك م الھیئ ة      ، ق والذي جاء رجع صدى لتقریرات الحكم بع دم قب ول ال دعوى الدس توریة            

ل ب الرد علیھ  ا م ن واق ع نص وص الق انون الأخی  ر ال ذي ل م یل غ أو یع دل تنظ  یم          العام ة للم واد الجنائی ة وتكفّ     

وبم ا أورده حك م الھیئ ة م ن أن الحجی ة المطلق ة قب ل الكاف ة للأحك ام          , الخطاب الموج ھ بالق انونین الس ابقین        

 للأحك ام  – فحس ب  –ة والتي تلتزم بھا جمیع سلطات الدولة ھ ي  الدستوریة الصادرة في الدعاوي الدستوری    

التي انتھت إلى عدم دستوریة النص التش ریعي المطع ون فی ھ أو إل ى دس توریة ورف ض ال دعوى عل ى ھ ذا                  

باعتبار أن ذلك ھو الذي یدخل في ولایتھ ا واختصاص ھا بحس ب الق انون ال ذي یحكمھ ا لا بحس ب         ،  الأساس

ولا كذلك ینصرف الإلزام المطلق لأي تقریر واقع ي أو ق انوني   ، رف إلیھ الإلزامومن ثم ینص  ،  ما تراه ھي  

وبم ا ق رره حك م    , لم یكن موضوع الدعوى الدستوریة المراد استظھار مدى اختلافھ أو اتفاقھ م ع الدس تور     

 وعل ى م ا أفص حت عن ھ     –الھیئة أیضاً من أن اختصاص المحكمة الدستوریة بتفسیر النص وص التش ریعیة       

 لا یص  ادر ح  ق جھ  ات القض  اء الأخ  رى ف  ي تفس  یر  –لم  ذكرة الإیض  احیة لقانونھ  ا وج  رى علی  ھ قض  اؤھا  ا

القوانین وإنزال تفسیرھا على الواقعة المعروضة علی ھ م ا ل م یص در بش أن ال نص المط روح أمامھ ا تفس یر             

ھ ا بش أن طلب ات    ملزم من الس لطة التش ریعیة أو م ن المحكم ة الدس توریة طبق اً للأوض اع المق ررة ف ي قانون             

 وإذا كان لا ارتباط بین القول بأن قانوناً ما أصلح للمتھم م ن ق انون س ابق علی ھ وب ین الق ول بع دم             . التفسیر
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 )٢٠٥(

وم ن ث م ج اء    ، دستوریة القانون السابق أو اللاحق أو كلیھما ولو ف ي غی ر مس اس بحری ة الم تھم الشخص یة           

لتفس یرات والتقری رات القانونی ة الت ي وردت ف ي م دونات       قضاء الھیئة العامة للمواد الجنائیة صائباً ف ي أن ا   

 لا یقید محكمة – سمي بالمنازعة التنفیذیةما أٌ ولو تضمنھا منطوق –الحكم بعدم قبول الدعوى الدستوریة 

النقض مادامت المحكمة الدستوریة لم تنت ھ إل ى دس توریة أو ع دم دس توریة ال نص المطع ون علی ھ ولا ھ ي           

  . یعي أو جنائي آخر طبقاً للمقرر في شأن طلبات التفسیرقامت بتفسیر نص تشر

 باعتب اره  –ولما كان إعمال القانون الأصلح عملاً بالفقرة الثانیة من المادة الخامسة من قانون العقوب ات      

وھو مما یدخل في اختصاص محكم ة ال نقض وم ن أكث ر     ، قیداً على سریان النص العقابي من حیث الزمان      

 بحس بانھا م ن ق دیم ـ ـ الض مان الأوف ى       – بغی ر دع وى ولا طل ب    ١٩٣١ من ذ إنش ائھا س نة    م ا تق وم بتطبیق ھ   

ولھ ا الأث ر الواض ح ف ي توجی ھ المش رع بم ا ترس یھ م ن مب ادئ           ، للحریات والسیاج الأرحب لأم ن المجتم ع   

مة وأحكام انتظمھا أسلوبھا القضائي الرصین طوال تاریخھا الذي تعاظم فی ھ دورھ ا ف ي فھ م الق انون وس لا          

لذا لم یكن لمحكمة من بعد أن تت رخص ف ي قب ول دع وى بطل ب إل زام       ،  تطبیقھ وتوحید أحكام المحاكم علیھ    

الھیئ ة العام  ة للم واد الجنائی  ة ب  أن تقض ي عل  ى وج  ھ مع ین مغفل  ةً أن الھیئ ة قم  ة الم  دارج ف ي س  لم القض  اء        

 ٥٧ م ن الق انون رق م    ٤٤ م ن الم ادة   الجنائي وحكمھا ملزم لمحكمة الموضوع الجنائیة عملاً ب الفقرة الثانی ة      

 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكم ة ال نقض إلزام اً غی ر مس بوق بحس بان الھیئ ة ـ ـ             ١٩٥٩لسنة  

وكما جاء بقض ائھا ــ ـ لا تعلوھ ا محكم ة تراقبھ ا ولا ل زام لھ ا م ن غیرھ ا م ن المح اكم إلا م ا تل زم ھ ي ب ھ                   

  .نفسھا نزولاً على مقتضى صحیح القانون

 فلھذه الأسباب 

وإع ادة القض یة إل ي    ، وفي موضوعھ بنقض الحكم المطعون فی ھ  ،  حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً    

 "محكمة الاسكندریة الابتدائیة لتحكم فیھا من جدید بھیئة استئنافیة أخري

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٠٦(

 ني الثابحثالم
 موقف القضاء والفقھ من حجیة الأسباب

 :والسؤال المطروح بشدة

 ب الحجیة شأنھا شأن المنطوق؟متي تحوز الأسبا

وبش أن  ، كما نتناول آراء الفقھ بشأن حجیة الأس باب عموم اً  ، نتناول موقف القضاء بشأن حجیة الأسباب    

 . ما سبق من أحكام

 :وعلي ھذا نتناول الآتي

 .موقف القضاء: المطلب الأول

 .آراء الفقھ: المطلب الثاني

 :                      وذلك علي النحو التالي                                         

 المطلب الأول
 حجیة الأسبابمن  موقف القضاء

 : ، وأخیراً موقف محكمة النقضعلیاداریة النتناول بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة الإ

 الفرع الأول
 قضاء المحكمة الإداریة العلیا

 
 

 إذا ارتبطت الأسباب ارتباط اً وثیق اً ب المنطوق بحی ث     تكون الحجیة في منطوق الحكم لا في أسبابھ إلا  " 

 )١("ضى المقفإن للأسباب في ھذه الحالة أیضاً حجیة الأمر،  بدون ھذه الأسبابلا تقوم للمنطوق قائمةً

 الأس  باب الت  ي اس  تند إلیھ  ا الحك  م والت  ي لا تتعل  ق بمس  ألة لا أث  ر لھ  ا عل  ى    -حجی  ة الحك  م للمنط  وق " و

 )٢("  لا حجیة لھا -كمة بحاجة إلي بحثھا وھي بصدد الفصل فیھا الدعوى ولم تكن المح

ارتب  اط أس  باب الحك  م ارتباط  اً وثیق  اً بحی  ث لا یق  وم       , ثب  وت الحجی  ة لمنط  وق الحك  م دون أس  بابھ     " و

 )٣(" ثبوت الحجیة في ھذه الحالة , المنطوق بغیرھا 

، الأس باب الت ي ت رتبط ب المنطوق ارتباط اً وثیق اً      داریة العلی ا ت ردد دائم اً عب ارة     وعلي ما سبق فإن المحكمة الإ   

 . أما الأسباب الزائدة فلا حجیة لھا، ولم توضح ماھیة ھذا الارتباط الوثیق، في صورة عامة مجملة

                                     
  ١٩٦٥ / ٢ / ٢٨سة   ق جل٥ لسنة  ١٣٣٧ الطعن رقم )1(
 ١٩٦٦ /٦ / ١١ ق جلسة ٨ لسنة ١٣٤ الطعن رقم )2(
  ١٩٦٧ / ٤ / ١٦ ق جلسة ٧ لـسنة ١٥٧٧ الطعن رقم )3(
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 )٢٠٧(

 نيالفرع الثا

 محكمة النقض
 :تواترت احكام محكمة النقض علي أن الحجیة للأسباب ھي التي تتضمن قضاءً أو حكماً

 فی ھ ب ین الخص وم بص ورة ص ریحة أو ض منیة ف ي        فص ل لا قوة ل ھ إلا فیم ا یك ون ق د         القضاء النھائي   " 

 )١(" التي یقوم علیھا الأسبابالمنطوق أو في 

 )٢(" الأسباب بھ یكون فيالمقضيلا مانع من أن بعض " ، 

 )٣("فصلاً قاطعاً یحوز حجیة الأمر المقضيأسبابھ  فیھ الحكم في فصلأن ما " ، 

وتكّ ون ھ ذه   ،  یعتبر مكملاً للمنطوق ومرتبطاً بھ ارتباطاً وثیقاً الأسباببھ في   ضي  المقورود بعض   " ،  

فتح وز ل ذلك ق وة الش ئ المحك وم      ، ویرد علیھا ما یرد علي المنط وق  ،  الأسباب مع المنطوق وحدة لا تتجزأ     

 )٤("فیھ 

زء منھ أیاً كان  في النزاع أو في جالقول الفصلوإنما ذات ، قضاء المحكمة لیس ھو المنطوق وحده     "،  

 )٥("موضعھ سواء في الأسباب أو في المنطوق

 ؛ إلا أن تك ون ق د تض منت    الأس باب المعول علیھ في الحكم ھو قضاؤه الذي یرد في المنطوق دون       " ،  

 )٦(" في بعض أوجھ النزاع الفصل

حة أو بصفة  فیھ الحكم بصفة صریفصل المرتبطة بالمنطوق إلا فیما  بالأسبابأن الحجیة لا تلحق     " ،    

 )٧("ضمنیة 

من المقرر في قضاء ھذه المحكمة أن حجیة الشيء المحك وم فی ھ لا تلح ق إلا بمنط وق الحك م وم ا        " ،    

 )٨("  أو ضمناً في أسبابھ الحكم صراحةًفصل لازمة لحملھ وفیما أسبابارتبط بھ من 

 الت ي ت رتبط ارتباط اً    أسبابھ ب في مسألةٍ ما صراحةًقضاء الحكمالمقرر في قضاء ھذه المحكمة أن " ،   

 )٩(.. " . وثیقاً بالمنطوق وتكملھ بحیث لا یمكن فصلھا عنھ یغني عن إیراده للمنطوق

                                     
 ، مجموعة عمر٧١٢ ق ص ٤ السنة ٣١ في الطعن رقم ١٢/٤/١٩٣٤ نقض جلسة )1(
 ٤٢٨ ص ١٩٦ مجموعة عمر رقم ١٤/٦/١٩٣٤ نقض مدني جلسة )2(
 ٤٨٢ ــ ص ٧ ـ المجموعة ـ السنة الرابعة ـ رقم ١٢/٣/١٩٥٣ نقض مدني جلسة )3(
 ٤٦٣ ص ١٢٣٤ رقم ١ـ الموسوعة الذھبیة، الاصدار المدني، ج ١٨/٢/١٩٦٥ نقض جلسة )4(
 ٢٢/١/١٩٧ ق جلسة ٣٥ لسنة ٣٤ نقض رقم )5(
 ١/١/١٩٧٤ ق جلسة ٣٨ لسنة ٥٣ نقض رقم )6(
 ١٣٧ ــ ص ٢٤٩ ــ رقم ٢٧ ـ المجموعة ـ السنة ٩/٦/١٩٧٦ نقض جلسة )7(
  ق٥١ لسنة ١٢ طعن رقم ١٩٨٥ / ١ / ٣ نقض جلسة )8(
  ق٥٤ لـ٢٢ طعن رقم ١٩٨٩ / ٥ / ١١ نقض جلسة )9(
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 )٢٠٨(

 الأسبابولا یمتد أثرھا إلي ، من المقرر أن حجیة الشئ المحكوم فیھ لا ترد إلا علي منطوق الحكم" ،  

 )١("للمنطوقمكملاً إلا ما كان 

 القطع والجزم ودونما حاجة إل ي تأوی ل أو تفس یر أن الأس باب الت ي ت رتبط       ھذه الأحكام تحدد علي سبیل   

ج زءاً م  ن  ول  و  یحس م   حكم اً أوقض  اءً وبالت الي تح  وز الحجی ة ھ ي الت  ي تتض من     ، ب المنطوق ارتباط اً وثیق  اً  

 . النزاع

 . وعلي ذلك تكون محكمة النقض قد قیدت الارتباط الوثیق بحكم أو قضاء یرد في الأسباب

  الثانيالمطلب
 آراء الفقھ في حجیة الأسباب

ة وفي شأن حجی ة أس باب المحكم ة الدس توری    ، نتناول الآراء الفقھیة في شأن حجیة الأسباب بصفة عامة 

وكذلك في الصراع بین المحكمة الدستوریة العلیا ومحكمة النقض حول ،  العلیا في شأن المجالس الانتخابیة    

 :وذلك في الآتي، ب حكم المحكمة الدستوریة العلیا وذلك بصفة خاصةالقانون الأصلح للمتھم الواردة بأسبا

 آراء الفقھ في حجیة الأسباب بصفة عامة: الفرع الأول

 .توریة العلیا بشأن المجالس الانتخابیةآراء الفقھ في أحكام المحكمة الدس: الفرع الثاني

 .لیا وبین محكمة النقضآراء الفقھ في الصراع بین المحكمة الدستوریة الع: الفرع الثالث

 الفرع الأول
 آراء الفقھ في حجیة الأسباب بصفة عامة

 ف ي ال دعوي أی اً     الفص ل وإنم ا ھ و ذات الق ول   ، أن قضاء المحكمة لیس ھو المنط وق وح ده     ": رأي أول 

 وأن الفقھ أعطي الاھتمام لمكان المنط وق دون الاھتم ام   .. كان موضعھ سواء في الأسباب أو في المنطوق    

 )٢(  فیھالفصلم تبما 

أن المشرع  یشترط في حجیة الشئ المحكوم فیھ وجود حك م قض ائي یفص ل ف ي الخص ومة         ": رأي ثان 

وھ ذا الحك م ق د یوج د ف ي المنط وق أو ف ي الأس باب، وأن أن الش رط الوحی د لتمت ع            ،  كلھا أو في ج زء منھ ا      

بس اط البح ث دون حاج ة إل ي     رح ت عل ي    في مسألة م ن المس ائل طٌ   قضاءًالأسباب بالحجیة ھو أن تتضمن  

 )٣("تسمیة 

والأصل أن حجیة الأمر المقضى تكون لمنطوق الحكم وح ده لأن ھ ھ و ال ذي یش تمل عل ى          " : ثالثرأي  

وإذا كان الأصل أن الحجیة تك ون لمنط وق   ... . رض علیھالقرار الذي فصل بھ القاضي في النزاع الذي عٌ        

ویكون ذلك ، منطوق قد تحوز ھي الأخرى حجیة الأمر المقضىني علیھا ھذا ال التي بٌ الأسبابالحكم ؛ فإن
                                     

 ٣/١/٢٤ ق جلسة ٦٥ لسنة ١٥٨٥ نقض رقم )1(
دون تحدی د جھ ة    " ١٩٨٣ول ي  عزم ي عب د الفت اح ـ تس بیب الأحك ام وأعم ال القض اة ـ الطبع ة الأ            / د .أ:  یراج ع ف ي ذل ك   )٢(

 . وما بعدھا٢٢٩ص  ،"الطبع
فی ھ ـ دار النھض ة العربی ة     أحمد السید ص اوي ـ الش روط الموض وعیة لل دفع بحجی ة الش ئ المحك وم         / د .أ:  یراجع في ذلك)٣(

 . وما بعدھا ٢٣ص ، ١٩٧١

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٠٩(

ق یم علیھ ا المنط وق بحی ث     ف ي بع ض أوج ھ الن زاع الت ي أٌ     الفص ل  في الحالة التي تتضمن فیھا ھذه الأسباب      

ویح دث ذل ك عن دما یس تلزم     ، تكون ھذه الأسباب مرتبطة ب المنطوق ارتباط اً وثیق اً لا تق وم ل ھ قائم ة ب دونھا          

وى المعروض ة الفص ل ف ي مس ألتین عل ي الت والي ویك ون الفص ل ف ي المس ألة الثانی ة نتیج ة             الحكم في ال دع  

ولا یتض  من ) الأس  باب( فیفص  ل القاض  ي ف  ي المس  ألة الأول  ى ف  ي   ؛ض  روریة للفص  ل ف  ي المس  ألة الأول  ي  

 : مثال ذلك، فتكون الحجیة للمنطوق والأسباب, سوي حل المسألة الثانیة ) المنطوق (

فتبحث المحكمة مسألة ، لكیة عین بموجب عقد ویدفع المدعى علیھ ببطلان ھذا العقدأن یدعي شخص م 

 )١( "ویقتصر المنطوق على الحكم بالملكیة للمدعى) الأسـباب (بطلان العقد أو صحتھ في 

الأص  ل أن الحجی  ة لا تثب  ت إلا لمنط  وق الحك  م باعتب  اره الج  زء ال  ذي یرتك  ز فی  ھ ق  رار      " : راب  عرأي 

 )٢("   في جزء من النزاعحكم فاصلجد فیھا الحكم لیس لھا حجیة إلا إذا وٌأسباب الأصل أن و.... القاضي

وال ذي یج  وز الحجی  ة من ھ ھ  و منطوق  ھ   , ال  ذي یج وز الحجی  ة ھ  و الحك م القطع  ي وح  ده   " :خ امس رأي 

  لھ لا الأسباب التي تفسر ھذا المنطوق والأسباب المكملة

 : التي تبررهالأسباب المكملة للمنطوق والأسباب " 

، وھي التي ت رتبط ارتباط اً وثیق اً ب المنطوق    ،  قضاء لما یرد في المنطوق منمكملةًالأسباب الأولي تعد   

فھ ي الت ي   ": أم ا الأس باب الثانی ة   ، وھي التي تكتسب حجیة الش ئ المحك وم ب ھ       ،  وتسمي بالأسباب الجوھریة  

 ....مي بالأسباب العرضیةتبرر المنطوق فقط دون أن تشتمل علي قضاء یحوز حجیة ما وتس

ویوجد الآخر ف ي الأس باب، ویحص ل ذل ك ف ي      ، وكثیراً ما لا یشتمل منطوق الحكم إلا جزءاً من قضائھ        

ویكون الفص ل ف ي المس ألة الثانی ة     ، الغالب حین یقتضي الحكم في الدعوي الفصل في مسألتین علي التوالي    

ویضّ من الثانی ة وح دھا ف ي     ، سألة الأولي في الأس باب فالقاضي یناقش الم  ،  نتیجةً للفصل في المسألة الأولي    

فكثی  راً م  ا تبح  ث  ، ودف  ع الم  دعي علی  ھ ببطلان  ھ ، ف  إذا ادع  ي ش  خص ملكی  ة ع  ین بموج  ب عق  د  ، المنط  وق

 )٣( "ویقتصر المنطوق علي منحھ القضاء في الملكیة، المحكمة في حیثیات حكمھا في صحة العقد

 : وعلي ما تقدم

 ب المنطوق ارتباط اً وثیق اً وتك ون لھ ا الحجی ة       ع علي أن الأس باب تك ون مرتبط ةً   فإن الفقھ الاجرائي یجم   

وأی اً ك ان   ، وتسمي بالأسباب المكمل ة ،  في جزء من النزاعفصلاً أو قضاءًشأنھا شأن المنطوق بأن تتضمن   

 . الحكمورقة موقعھا في 

                                     
  وما بعدھا٣٨٩ مرجع سابق ص –محمد سعید عبد الرحمن / د . أ)١(
 ا بعدھا وم٣٧ – مرجع سابق ص –د نبیل اسماعیل عمر .أ ) ٢(
 . وما بعدھا ٣٧٤ وص ٣١٩ مرجع سابق ص – نظریة الاحكام –د أحمد أبو الوفا . أ) ٣(
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 الفرع الثاني
 آراء الفقھ في أحكام المحكمة الدستوریة العلیا

 )١(مجالس الانتخابیة بشأن ال
 :جوھر المشكلة

، یدور حول مدي تمتع أسباب أحكام المحكمة الدستوریة العلیا بالحجیة المطلقة شأنھا شأن المنطوق        

 : ھي- كما سبق بیانھا–وكانت أسباب أحكام المجالس للانتخابیة 

ي بط لان أو إس قاط م ا    ولك ن ھ ذا ال بطلان لا ی ؤدي إل        ) انتخابھ ا (بطلان المجلس التشریعیة منذ نش أتھا       

أقرتھ المجالس من قوانین وقرارات وما اتخذتھ من إجراءات منذ نشأتھا وحت ى ت اریخ نش ر ھ ذا الحك م ف ي        

بل تظ ل تل ك الق وانین والق رارات والإج راءات قائم ةً عل ى أص لھا م ن الص حة وم ن ث م                 , الجریدة الرسمیة   

قض ي بع دم   عدیلھا م ن الجھ ة المختص ة دس توریاً، أو یٌ    وذلك ما لم یتقرر إلغاؤھا أو ت , تبقى صحیحةً ونافذةً    

ن ي  دستوریة نصوصھا التشریعیة بحكم من المحكمة الدستوریة العلیا إن كان لذلك ثمة وجھ آخ ر غی ر م ا بٌ        

  . علیھ ھذا الحكم

أحدھما مع ارض لم ا ذھب ت إلی ھ المحكم ة الدس توریة العلی ا والآخ ر         ،  یسود في الفقھ بشأن ذلك اتجاھان     

 : وتفصیل ذلك علي ما یلي، لھامؤید 

 : الفریق المعارض لما ورد بأسباب الحكم: الإتجاه الأول

م ن أن ھ ذه   ، أن ما ذكرت ھ المحكم ة ف ي أس باب حكمھ ا یخ الف الش روط المق ررة لحجی ة الأس باب                " ـ  ١

 یتوافر ف ي ھ ذا   وھو ما لم،  بالمنطوق ارتباطاً لا یقبل التجزئةالحجیة لا تقوم إلا إذا كانت الأسباب مرتبطةً        

 فضلاً عن خروجھا ع ن اختصاص ھا الأص یل باعتبارھ ا حارس ةً     ، حیث یعد ذلك تزیداً من المحكمة    ،  الحكم

 )٢( "للدستور

في تقدیرنا أن ما ذھبت إلیھ المحكمة في ھذا الشأن ــ فضلاً عن عدم صحتھ من الناحی ة القانونی ة    " ــ  ٢

ى حك  م المحكم  ة الدس  توریة ـ  ـ ھ  و أم  ر یخ  رج ع  ن    ف  ي ض  وء م  ا س  بق بیان  ھ ع  ن الأث  ر ال  ذي یترت  ب عل     

وبی  ان ذل  ك أن الدس  تور لا یجع  ل م  ن   ، اختص  اص المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا وتنحس  ر عن  ھ ولایتھ  ا یقین  اً   

ورس م ح دود   ، المحكمة الدستوریة العلیا جھة وصایة أو إشراف على السلطات العامة التي نظمھا الدس تور         

مم  ا ,  عل  ى التفص یل ال  وارد ف  ي أحكام ھ وم  ن بینھ  ا الس لطة التش  ریعیة    وح دد اختصاص  اتھا ، العلاق ة بینھ  ا 

 )٣("  خلافاً لصریح حكم الدستور سیاسیةًیجعل من المحكمة سلطةً

ما یرد في أسباب الحكم بعدم الدستوریة أو برفض الدعوي الدستوریة من تقریرات قانونیة زائ دة  " ــ  ٣

                                     
 الأسباب واحدة في الأحكام محل البحث، وعلیھ فإنھ  ق، و٩ لسنة ٣٧ ھذه الآراء الفقھیة كانت بصدد الحكم الأول رقم )١(

 .     یمكن أن تنسحب جمیع ھذه الآراء الفقھیة علي باقي الأحكام
 . وما بعدھا ٥٤٦رمزي الشاعر ـ رقابة دستوریة القوانین ـ مرجع سابق ص / د . أ)٢(
  .١٦٣ ص ١٩٩ طبعة – دار النھضة العربیة – القانون الدستوري –محمد حسین عبد العال / د .أ)٣(
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 )٢١١(

لیست لھا حتي حجیة نسبیة في ال دعوي الموض وعیة الت ي    بل و، لیست لھ حجیة مطلقة، عن حاجة الدعوي 

ثی  رت بش  أنھا ال  دعوي الدس  توریة عل  ي محكم  ة الموض  وع ف  ي بی  ان الأبع  اد الموض  وعیة للقض  اء بع  دم         أً

 )١( "دستوریة النص التشریعي الذي كان مراداً تطبیقھ علي واقعة النزاع في الدعوي الموضوعیة

وج وھر م ا نری د أن    ، فقط علي ما جاء بمنطوق ھ دون الأس باب      راًأثر الحكم بعدم الدستوریة مقصو    "ــ٤

قد شابھ تزایداً فیما ھ و   -موضوع البحث  -نقف عنده من التحلیل المتقدم أن حكم المحكمة الدستوریة العلیا  

 بعض الاعتقاد إیم ان   ولعلّ–ونعتقد ،  في غیر موضوع للتفلسفكما شابتھ فلسفةً  , غیر مطلوب التزید فیھ     

 عل  ى مس  ؤولیتھا ةًین  أم،  عل  ى الدس  توربحس  بانھا حارس  ةً -ن محكمتن  ا الدس  توریة خرج  ت أو تج  اوزت  أ–

ف ي ح دود    - لآث ار ك ل م ا تنط ق ب ھ أو تص دره م ن أحك ام          مدرك ةً ,  لمتطلباتھ ا    مس تجیبةً ,  لمرامیھا   متفھمةً

حقق ھ قب ل ص دور حكمھ ا     بت توذلك لتطرقھا إلى بطلان ثٌ، اختصاصاتھا الأصیلة المرسومة لھا في قانونھا     

   )٣( " وحازت قوة الأمر المقضى بھ )٢(  من القضاء الإداري صادرةًبأحكام نھائیة باتةً

 : ٢٠١١  وفي شأن مجلس الشعب -٥

 :وذلك للأسباب الآتیة، نري أن المحكمة لم تكن موفقةً في اعتبار المجلس باطلاً بأكملھ" 
 .رص لم یحدث إلا في إطار الدوائر التي حدثت فیھا المنافسة أن الإخلال بمبدأي المساواة وتكافؤ الف-
ولكنھ ، أن تأثیر عدم ترشیح الحزبیین في دوائر المستقلین علي تشكیل القوائم الحزبیة ھو أمر محتمل    -

 .یتعلق باعتبار قلیل الأھمیة یصعب قبول البطلان كأثر لحدوثھ إن حدث
 عن د إص دار الحك م    – تحقیق اً للص الح الع ام    –لحس بان   إن الظروف السیاسیة  كان یجب وض عھا ف ي ا          -

كانت تتنافر مع مضمونھ ؛ إذ أن الدولة كان ت ف ي أم سّ الحاج ة إل ي اس تكمال س لطاتھا العام ة ومؤسس اتھا              

 )٤( " وأزماتا تعاني منھ البلاد من مشاكل ینایر حتي تتمكن من مواجھة م٢٥الشرعیة بعد ثورة 

 :  في الآتيجاه المعارضالاتیمكن حصر ، وعلى ما تقدم

وأن ما ورد ف ي  ، أن الحجیة تكون للمنطوق وللأسباب المرتبطة بھ ارتباطاً لا یقبل التجزئة   : الأول یري 
وإنم ا ھ و تج اوز وتزای د م ن المحكم ة الدس توریة العلی ا لح دودھا           ،  أسباب الحكم لم یكن مرتبط اً ب المنطوق       

  . المرسومة لھا
  . وعلیھ فلا حجیة للأسباب قطعاً، للمنطوق وحده دون الأسبابأن الحجیة تكون : الثاني یري

والجمیع متفق عل ي أن م ا ورد بأس باب الحك م زائ دة ع ن حاج ة ال دعوي وخ روج المحكم ة ع ن ح دود                
 . اختصاصاتھا

                                     
 ١٩ للطبع ص  منشأة المعارف، دون تاریخ– موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون –عصام أنور سلیم / د .أ)١(
 قض ائیاً بوق ف   ٤١ ل  ـ٣٣٨٥ ف ي ال دعوى رق م    ١٩٨٧ / ٤ / ٢١كانت محكمة القض اء الإداري ق د أص درت حكم اً بجلس ة         ) ٢(

تنفیذ قرار عدم إعلان فوز حزب العمل بمقعد واحد في انتخابات مجلس الشعب ع ن ك ل دائ رة م ن ال دوائر المش ار إلیھ ا ف ي           
 قض ائیة  ٣٣ لس نة  ١٩٢٢ , ١٩٢ , ١٩حك م م ن المحكم ة الإداری ة العلی ا ف ي الطع ن رق م         وقد تأید ھ ذا ال , حیثیات ھذا الحكم    

  ١٩٨٩ / ٤ / ٢٩دائرة منازعات الأفراد والھیئات والتعویضات وذلك بجلسة , علیھا 
 . وما بعدھا ٣٧٩ بدون ناشر ص ١٩٩١ طبعة عام – القضاء الدستوري في مصر –عبد المنعم محفوظ / د .أ ) ٣(
 ٣١٧ ص ٢١٤ دار الجامعة الجدیدة طبعة –  دستوریة القوانین -ماجد راغب الحلو  / د. أ) ٤(
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 )٢١٢(

 .قصر حل المجلس جزئیاً علي الدوائر التي وقعت فیھا المخالفات: الثالث یري

 : لحكمالفریق المؤید ل: الاتجاه الثاني

باعتبارھ ا أساس اً   , إن الحجیة تثبت للمنطوق كما تثبت للأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثیقاً " ــ  ١

ولا یمارى أحد في أن بطلان تشكیل المجلس ھ و النتیج ة الحتمی ة    ,  لھ  أو مفسرةً ضروریا أو لكونھا مكملةً   

جری ت انتخابات ھ عل ى    والت ي أٌ , راً م ن قانون ھ   لبطلان طریقة الانتخ اب الت ي تض منتھا الم ادة الخامس ة مك ر          

 )١("ومن ثم تثبت الحجیة لما ورد في الأسباب في ھذا الشأن لارتباطھ بالمنطوق ارتباطاً وثیقاً , أساسھا 

 قب ل الكاف ة وجمی ع     مطلق ةً أسباب الحكم الدستوري المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثیقاً تحوز حجیةً      " ــ  ٢

یعیة والقضائیة والتنفیذی ة ولاب د م ن مراعاتھ ا والعم ل بمقتض اھا ش أنھا ف ي ذل ك ش أن             سلطات الدولة التشر  

 )٢( "المنطوق 

من وجھة نظرنا أنھ یجب أن نتوسع في تفسیر الأسباب المرتبط ة ب المنطوق لتش مل ك ل الأس باب         "ـــ  ٣

س یره والوق وف   التي تقول بھا المحكمة في مع رض بیانھ ا لل نص الدس توري الم دعي بمخالفت ھ م ن حی ث تف            

علي مداه وإطاره، وكذلك النص التشریعي أو النصوص المخالفة للدستور، وكیفیة التطبیق والأط ر العام ة       

وذل ك اتس اقاً واتفاق اً م ع     ، للنصوص وللحق وق والحری ات الت ي تنظمھ ا ھ ذه النص وص ومض امینھا وم داھا              

وباعتبارھ ا الھیئ ة القض ائیة العلی ا     ، وریةطبیعة وظیفة المحكمة الدستوریة العلیا ف ي حمای ة الش رعیة الدس ت      

 )٣( "الأمینة علي الدستور والحارسة لأحكامھ

 : على أن یلاحظ على ھذا الاتجاه

تأیید ما جاء بحكم المحكمة الدستوریة العلیا استناداً إلى أن الأسباب تحوز ھي الأخرى الحجیة المطلق ة          

 ب المنطوق   الأس باب ـ أی اً كان ت ـ ـ تعتب ر مرتبط ةً       عن دھم أن ك ل م ا ورد ف ي     ویب دو ، ش أنھا ش أن المنط وق   

  .  دون تحدید أو تقیید ھذا الارتباط،ارتباطاً وثیقاً

 ثالث الفرعال
 موقف الفقھ من صراع المحكمتین

 حول القانون الأصلح للمتھم
لك ھ ل  ك ذ ، بالتوازي مع  أسباب حجیة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا فیما یتعلق بالمج الس الانتخابی ة          

 ٢٢/٢/١٩٩٧ ق بجلس ة  ١٧ لس نة  ٤٨ما توصلت إلیھ المحكمة الدستوریة العلیا من أساب في حكمھ ا رق م    

 رغ م أن  یحوز الحجیة المطلقة ش أن المنط وق ؛  ،  أصلح للمتھم١٩٩٦ لسنة ٤المتعلقة باعتبار القانون رقم   

                                     
 مفاھیم "  وما بعدھا بعنوان  ٨٢ ص ١٩٩بحث منشور في مجلة القضاةعدد شھري ینایر ویونیو , عاطف البنا / د . أ) ١(

 " .     أساسیة حول الحكم ببطلان تشكیل مجلس الشعب وتنفیذه
  ٥٧ ص -  ٢٢ دار النھضة العربیة طبعة – تنفیذ أحكام عدم دستوریة النصوص التشریعیة –أحمد حسبوعمرو / د .أ ) ٢(
  - الآثار القانونیة لأحكام المحكمة الدستوریة العلیا والمشكلات العملیة التي یثیرھا-عبد العزیز سالمان/ مستشار دكتور) ٣(

 ١٧٥، مطبعة سعد سمك، ص ١٩٩٩   الطبعة الأولي 
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 )٢١٣(

ذه الأس باب لا تح وز ثم ة    وھو ما رفضتھ محكمة النقض ب أن مث ل ھ    ، ول الدعوي منطوق الحكم ھو عدم قب    

 .وبالتالي فھي غیر ملزمة بھذا الحكم، حجیة

أح دھما مع ارض لم ا ذھب ت إلی ھ المحكم ة الدس توریة العلی ا         ،  ف ي الفق ھ بش أن ذل ك اتجاھ ان         أیض اً  یسود

 : وتفصیل ذلك علي ما یلي، والآخر مؤید لھا

 : الاتجاه المعارض للمحكمة الدستوریة العلیا

 الأس باب الت ي توردھ ا المحكم ة الدس توریة       ؛ عن حاجة ال دعوي   یعتبر أسباباً زائدةً  لا ریب في أنھ   "  ـ  

أو بیاناً وتحدیداً للقاعدة القانونیة عل ي العلاق ة   ، ؛ بیاناً وتحدیداً للأبعاد الموضوعیة لقضائھا بعدم الدستوریة  

الحكم بع دم دس توریتھ، وھ ذا ھ و     القانونیة محل البحث إزاء انعدام النص التشریعي الذي كان مطبقاً علیھا ب     

 لسنة ٤ فیھ علي الحجیة المطلقة لتكییفھا للقانون رقم شأن ھذا القضاء للمحكمة الدستوریة العلیا الذي تصرّ     

 والق انون رق م   ١٩٧٧ لس نة  ٤٩ باعتباره القانون الأصلح للمتھم الذي نسخ بأثر رجعي القانون رق م      ١٩٩٦

 ص  فة التج  ریم ع  ن الأفع  ال الت  ي جرمھ  ا ھ  ذا     ١٩٩٦ لس  نة ٤م إذ أس  قط الق  انون رق    ، ١٩٨١ لس  نة ١٣٦

ب ل  ، ذلك أن الحجیة المطلقة لا تثبت البت ةً للأحك ام الت ي قض ت بع دم قب ول ال دعوي الدس توریة            ... . القانون

 في موضوع الدعوي الدس توریة إلا ف ي ص دد ع دم ج واز تطبی ق القاع دة          فصلتھي لا تثبت للأحكام التي      

 بع  دم دس  توریتھا أو ف  ي ع  دم ج  واز ال  دفع بع  دم دس  توریة القاع  دة التش  ریعیة المحك  وم   التش  ریعیة المحك  وم

 ) ١("برفض الطعن علي دستوریتھا

في أس بابھا م ن أن الق انون رق م      - حسبما یري ھذا الفقھ –أي أن ما قضت بھ المحكمة الدستوریة العلیا         

 . دعوي لا تحوز حجیة ما أصلح للمتھم ھي من الأسباب الزائدة عن حاجة ال١٩٩٦ لسنة ٤

 ١٩٩٦ لس نة  ٤من أن القانون رقم وعلیھ فلا حجیة لحكم المحكمة الدستوریة العلیا لما قرره في أسبابھ       

 . أصلح للمتھم 

 : الاتجاه المؤید للمحكمة الدستوریة العلیا

إلا أنھ ا  ، ك م إذا قامت المحكمة الدستوریة بحس م المس ألة الدس توریة المث ارة أمامھ ا ف ي أس باب الح             " ــ١

فإن قض اءھا ال وارد ف ي الأس باب یج ب      ، انتھت في منطوق الحكم إلي عدم قبول االدعوي لإنتفاء المصلحة     

أن یحوز الحجیة التي أسبغھا المشرع علي أحكامھ ا الص ادرة أو الفاص لة ف ي المس ائل  الدس توریة وملزم اً            

ذلك بالرغم م ن أن منط وق الحك م لا یظھ ر     و، للناس كافةً وكل سلطة في الدولة بما في ذلك جھات القضاء     

وھو ما أكدتھ المحكمة الدستوریة العلیا في حكمھ ا الص ادر ف ي القض یة      ،  فیھ ذلك الحسم للمسألة الدستوریة    

رداً عل ي رف ض الھیئ ة العام ة للم واد الجنائی ة بمحكم ة ال نقض         ) منازع ة تنفی ذ   (  قض ائیة    ١٩ لس نة    ١رقم  

 " ق دستوریة ١٧ لسنة ٤٨ في القضیة رقم ٢٢/٢/١٩٩٧ریة الصادر في الانصیاع لحكم المحكمة الدستو

                                     
 ق ٩ لس نة  ٣٧، ویراجع كذلك أقوال الفقھ بش أن الحك م ف ي ال دعوي رق م      ١١٢ مرجع سابق ص  –عصام أنور سلیم    / د. أ ) ١(
 ١٩/٥/١٩٩جلسة " دستوریة"

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢١٤(

وقد استند ھذا الرأي ــ للتدلیل علي صحة قولھ ــ ببعض الفقرات ال واردة ف ي حك م المحكم ة الدس توریة        

 ) منازعة تنفیذ ( ١٩ لسنة ١العلیا رقم 

 أخري فإن م ا قام ت ب ھ المحكم ة     إلا أنھ من زاویة: " فیقول، متناقضاً مع ما سبق، ثم یعود ھذا الرأي 

،  ف ي رف ع دع واه   الدستوریة العلیا في بحثھا عن القانون الأصلح توصلاً لتحدید ما إذا كان للمدعي مصلحةً        

 ـ ـ مج رد تفس یر لا یص ادر ـ ـ عل ي م ا أوض حت         وكم ا ذھب ت بح ق محكم ة ال نقض     لا یعدو في تق دیرنا ــ ـ      

ق جھات القضاء الأخري في تفسیر القوانین وإنزال تفس یرھا  المذكرة الایضاحیة لقانون المحكمة نفسھ ــ ح    

م  ا دام ل  م یص  در بش أن ال  نص المط  روح أم  ام المحكم  ة تفس  یر مل  زم م  ن   ، عل ي الواقع  ة المعروض  ة علیھ  ا 

الس  لطة التش  ریعیة أو م  ن المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا وفق  اً للأوض  اع المق  ررة ف  ي قانونھ  ا بش  أن طلب  ات           

 أص لح ل م یك ن لازم اً للفص ل ف ي       ١٩٩٦أن م ا قض ت ب ھ المحكم ة باعتب ار ق انون       ھذا فضلاً عن  ،  التفسیر

ومن ث م لا یتمت ع ـ ـ ف ي تق دیرنا عل ي عك س م ا اتجھ ت إلی ھ المحكم ة            ، المسألة الدستوریة المطروحة علیھا 

 ) ١("الدستوریة ــ بما لأحكامھا الصادرة في ھذه المسائل من حجیة مطلقة

 :وذلك للأسباب التالیة.... محكمة الدستوریة العلیا ھو القضاء الراحجنحن نعتقد أن قضاء ال" ــ ٢

ویك  ون ،  طالم  ا ارتبط  ت ب  المنطوق ارتباط  اً وثیق  اً  مطلق  ةً أن أس  باب الحك  م الدس  توري تح  وز حجی  ةً  -

أو كان ت الأس باب بمثاب ة الدعام ة     ،  واح دةً الارتباط وثیقاً إذا تجس دت الأس باب م ع المنط وق وكون ت وح دةً       

 .... وریة للحكم والتي لا یستقیم بدونھا أو إذا كانت الأسباب قد تضمنت قضاءً حاسماً في الموضوعالضر

 أن الھیئة العامة للمواد الجنائیة قد خالفت ـ دون سند ـ قضاء محكمة النقض المستقر والمتواتر وال ذي    -

 . . یقضي بأن لا محل لتخصیص النص العام بغیر مخصص

ن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا س الف ال ذكر ق د ورد عام اً أیض اً ف ي اس باغ               م ٤٩ أن نص المادة     -

 )... "منطوقاً وأسباباً( الحجیة علي الحكم 

وفي الحقیق ة ف إن محكم ة ال نقض     " : مشیداً بحكم النقض ــ إلا أن ھذا الرأي قال ــ في معرض أسانیده     

وبالتالي تك ون ل ھ حجی ة ب ین أط راف الخص ومة       ، يمعھا الحق في القول بأن الحكم بعدم القبول حكم إجرائ   

 .. ". لأن الحكم الذي لھ حجیة مطلقة ھو الحكم بالدستوریة أو بعدم الدستوریة، وحدھم

فجمیع أحكام المحكمة الدستوریة العلیا الص ادرة  ، ولكن المسألة لیست علي إطلاقھا  " : ثم یرجع فیقول   

ة فتس ري ف ي ح ق الكاف ة وجمی ع س لطات الدول ة، س واء ك ان          في الدعاوي الدستوریة تحوز الحجی ة المطلق        

الحكم صادراً بعدم الدستوریة أو برفض الدعوي الدستوریة  لدستوریة النص المطعون فیھ أو بع دم القب ول    

 )٢( .. ".  من الدستور١٧٨وذلك تطبیقاً لنص المادة ، فصلاً في مسألة دستوریة

ع دم قب ول ال دعوي ق د تثب ت ل ھ الحجی ة المطلق ة إذا ارت بط          الحكم الصادر عن القضاء الدس توري ب   " ـ  ٣
                                     

 . وما بعدھا٣٨محمد عبد الواحد الجمیلي ـ مرجع سابق /  د.أ ) ١(
  وما بعدھا٩عمرو أحمد حسبو ـ مرجع سابق ص /  د.أ ) ٢(
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 )٢١٥(

منطوق الحكم بأسباب تكـّـون معھ كلاً لا یتجزأ وتجعل منھ قضاءً لھ مضمون محدد، مما یلزم أن تثب ت ل ھ       

وإنم ا یك ون ق د تض من حس ماً      ، لا یع د بح ال قض اءً ش كلیاً    و، ھذه الحجیة المطلق ة فیم ا انط وي علی ھ قض اء         

 )١("محددة بین دفتیھ لمسألة دستوریة 

 م ن ق انون   ٤٩ن ص الم ادة   " لأن : أن النھج الذي انتھجتھ الھیئ ة العام ة للم واد الجنائی ة غی ر س دید        "ـ  ٤

وم ن ث م ف لا    ،  بعینھ ا اًول م یخص ص أحكام    ، المحكمة الدستوریة العلیا قد ورد عاماً بالنس بة لجمی ع الأحك ام         

وال ذي یقض ي   ، قضاء محكمة النقض المستقر والمت واتر فإن الھیئة قد خالفت دون سند .... محل لتخصیصھ 

 . بأنھ لا محل لتخصیص النص العام بغیر مخصص

 قد ورد عاماً أیضاً في اسباغ الحجیة علي الحكم منطوقاً وأسباباً ولم یقصرھا علي ٤٩ وأن نص المادة 

 )٢("المنطوق 

 بأنھ قانون أص لح للم تھم ل م    ١٩٩٦نة  لس٤إن المحكمة الدستوریة العلیا حین فسرت القانون رقم     " ــ  ٥

فما كان یمكن للمحكمة الدستوریة العلیا أن تصل إلي انتفاء المصلحة ، وفضلاً عن ذلك..... تفعل ذلك تزیداً

الشخصیة كأساس للحكم بعدم القبول إلا بناءًعلي الفصل في المسائل الدستوریة التي نظرتھ ا وحس متھا ف ي         

وی  ؤثر ب  لا ش  ك ف  ي  ،  ف  ي ذات  ھ دعام  ة للمنط  وق الص  ادر بع  دم القب  ول   مم  ا یجع  ل الفص  ل ، أس  باب حكمھ  ا

ولم ا  ، المضمون القاعدي للقواعد التشریعیة فیما یتعلق بمعناه الذي یحدد مدي ارتباطھا بالقواعد الدستوریة 

ف  إن الحك  م بع  دم القب  ول الفاص  ل ف  ي مس  ألة   ،  متكامل  ةً واح  دةًك  ان المنط  وق والأس  باب یكون  ان مع  اً وح  دةً  

 )٣("مما یبرر حجیتھ، وریة یكون لھ أثر قاعديدست

 :ویتضح من الآراء المؤیدة للمحكمة الدستوریة العلیا مایلي

 . آراء في حالة من التردد بین تأیید المحكمة الدستوریة العلیا وبین  تأیید محكمة النقض:أولاً

ولك ن أیض اً دون   ، تح وز الحجی ة   آراء تستند أیضاً إلي القول بارتب اط الأس باب ب المنطوق یجعلھ ا          :ثانیاً

 تحدید معاییر قانونیة لھذا الارتباط؟

، ١٩٧٩ لس نة  ٤٨ من قانون المحكمة الدس توریة العلی ا رق م    ٤٩ الاستناد إلي عمومیة نص المادة  :ثالثاً

 فیم ا یتعل ق بإلزامی ة وحجی ة أحك ام المحكم ة       –لأن المادة المذكورة ،  وھو استناد أو استدلال في غیر محلھ      

، حوز الحجیة لا منطوقاً ولا أس باباً أجزاء الحكم التي ت لم تتناول –دستوریة العلیا في الدعاوي الدستوریة     ال

 من ٥١ومن ثم یٌرجع في ذلك إلي القواعد العامة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة عملاً بنص المادة       
                                     

، ا وما بع دھ ٣٢٢ بدون ناشر، ص ٢٩ حمدان فھمي ـ اختصاصات القضاء الدستوري في مصر، طبعة  /مستشار دكتور ) ١(
"  دس توریة " ق١٧ لس نة  ٨٥مشیراً سیادتھ بذلك إلي حكم آخر، أیضاً بشأن القانون الأصلح للم تھم الص ادر ف ي ال دعوي رق م             

  ٢٢/٣/١٩٩٧بجلسة 
أن عم وم ھ ذا ال نص یدخل ھ     :  وما بعدھا، وھذا مردود علی ھ ٢٢٦ق ص عبد العزیز سالمان ـ مرجع ساب / مستشار دكتور ) ٢(

التخصیص، لأن الحكم بعدم قبول الدعوي الدستوریة لا یحوز أصلاً أیة حجی ة نس بیة أو مطلق ة، فھ و لا یح وز أص لاً حجی ة             
 )١١٣عصام أنور سلیم، المرجع السابق ھامش ص / د.أ(الأمر المقضي 

 . وما بعدھا ٣٢٧ مرجع سابق ص –لحمایة الدستوریة للحقوق والحریات أحمد فنحي سرور ـ ا/ د.أ ) ٣(
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 )٢١٦(

 تسري على الأحك ام والق رارات   ": ص علي والتي تن١٩٧٩ لسنة  ٤٨قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم      

الصادرة من المحكمة فیما لم یرد بھ نص ف ي ھ ذا الق انون، القواع د المق ررة ف ي ق انون المرافع ات المدنی ة                  

 "والتجاریة، وبما لا یتعارض وطبیعة تلك الأحكام والقرارات

 .طالما لا یٌوجد شبھة تعارض مع طبیعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا
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 )٢١٧(

  الثالثبحثالم
  الباحثرأي

 :نتناول الآتي

 .تحدید الأسباب التي تحوز الحجیة: المطلب الأول

 .تطبیقات ھذا التحدید علي ما سبق من أحكام: المطلب الثاني

 المطلب الأول
 تحدید الأسباب التي تحوز الحجیة

وح  ارت فیھ  ا ، أث  ارت ج  دلاً واس  عاً"  وثیق  اً ارتب  اط الأس  باب ب  المنطوق ارتباط  اً" : الحقیق  ة أن عب  ارة

لانتھ ي  عل ي عواھنھ ا   ول و أخ ذنا بھ ا    ، فھي عبارة عامة فضاض ة وھلامی ة   ،  وتباینت بشأنھا الأفھام  الأفكار  

 لأن كل أسباب الحكم وحیثیاتھ ھ ي بالفع ل مرتبط ة    ، بنا الأمر بأن جمیع ما یرد من أسباب ستحوز الحجیة      

 . ما لایمكن التسلیم بھ بھذا الاطلاقوھو ، بھ ارتباطاً وثیقاً

 أن أس  باب الحك  م  - وم  ن خ  لال م  ا س  بق استعراض  ھ م  ن أحك  ام القض  اء وآراء الفق  ھ      -وعل  ي م  ا تق  دم 

 : نتاولھا في الآتي، القضائي لا تخرج عن ثلاثة أنواع

 الفرع الأول
 الأسباب بمعني التسبیب: النوع الأول

أو ھ ي جمل ة المب ررات الت ي     ، سباب مجرد تبری ر للمنط وق  وفي ھذه الحالة تكون الأ ،  أي تسبیب الحكم  

فیبدأ في تحدی د  ، فالمتصور أن القاضي یكون قد توصل إلي قناعة ما لمنطوق الحكم   ،  یستند علیھا المنطوق  

وتجمی ع المب ررات والأس انید الت ي تدعم ھ للوص ول إل ي منط وق س لیم لا یتع ارض م ع ھ ذه المب ررات ولا              

نظ ر فیھ ا لوج دناھا بالفع ل مرتبط ة ب المنطوق ارتباط اً وثیق اً ولا یمك ن للمنط وق أن             ولو أمعنا ال  ،  یصادمھا

إذ ھي أساسھ ودعائمھ التي انبني علیھ ا،  ،  بدونھابل ولن تقوم لھ قائمةً، ینفصل عنھا بأي حال من الأحوال    

م ن ھن ا ك ان ن ص     و، لم یكن للمنطوق وجود علي النحو القانوني الس لیم ، فإذا انھارت أو تداعت أو انعدمت  

یج  ب أن تش  تمل الأحك  ام عل  ي الأس  باب الت  ي بنی  ت علیھ  ا وإلا كان  ت   " م  ن ق  انون المرافع  ات١٧٦الم  ادة 

 .فالأحكام تبني علي الأسباب" باطلة

وھ ي  ،  وھذا النوع من الأسباب ھو مبررات وأسانید وركائز ودعائم یقوم ویتوكأ علیھ ا منط وق الحك م        

  "المفسرة "وقد توصف بالأسباب، ة للحكمفي الجملة تسمي الأسباب المبرر

 . وھذه الأسباب ـ رغم خطورتھا وأھمیتھا ـ لا تحوز أي حجیة

 الفرع الثاني
 الأسباب الزائدة: النوع الثاني
، ول  م تك  ن بحاج ة إلیھ  ا للفص ل ف  ي ال  دعوي  م ن تلق  اء نفس ھا   وھ ي الأس  باب الت ي ق  د تتناولھ ا أو تثیرھ  ا المحكم  ة    

مرتبط ة ب النزاع حت ي تتع رض لھ ا      لا ھ ي  و، م تك ن م ن مس ائل ال دفوع المتعلق ة بالنظ ام الع ام         فلم یثیرھا الخص وم ول      

 : من تلقاء نفسھا، وإنما تقحھا المحكمة في حكمھا دون داع لذلك بما یخرجھا عن حدود النزاع
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 )٢١٨(

ولكن ھذا یفترض ألا یتج اوز ف ي   ، لا ریب في جواز ورود جزء من قضاء القاضي في أسباب حكمھ    " 

لأن ما یرد في أسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى لا یح وز حجی ة    ،  ئھ حدود النزاع المطروح علیھ    قضا

فإذا عرضت المحكمة في بعض أسباب حكمھا إل ي مس ألة خارجی ة ع ن ح دود الن زاع       , الشيء المحكوم بھ  

باب الزائ دة حجی ة   فف ي ھ ذه الحال ة لا تح وز الأس      ،  إلیھا للفص ل ف ي ال دعوى   المطروح أو لم یكن بھا حاجةً   

 )١(الأمر المقضى

 :ومن أحكام النقض بشأن الأسباب الزائدة

إذا كانت المحكمة قد عرضت تزیداً في بعض أسبابھا إلي مسألة خارجة عن حدود الن زاع المط روح        " 

 )٢("علیھا أو لم تكن بھا حاجة إلیھا للفصل فیھا ؛ فإن ما عرضت لھ من ذلك لا یكون لھ قوة الشئ المحكوم

وعل  ي م ا یك ون م ن الأس باب مرتبط اً ب ھ ارتباط  اً       ، حجی ة الأم ر المقض ي لا ت رد إلا عل ي المنط وق      " ،

ل م تك ن بھ ا حاج ةً  إلیھ ا للفص ل ف ي        دون الأسباب التي تكون المحكمة قد عرضت فیھ ا إل ي مس ألة    ،  وثیقاً

 )٣("الدعوي

  ع  ن ح  دود الن  زاع  خارج  ةًف  ي بع  ض أس  بابھا إل  ي مس  ألة    تزی  داً إذا كان  ت المحكم  ة ق  د عرض  ت   " ، 

لا یك ون ل ھ   ف إن م ا عرض ت ل ھ م ن ذل ك       ، المطروح علیھا أو لم تكن بھا حاجة إلیھا للفصل ف ي ال دعوي   

 )٤("قوة الشئ المحكوم فیھ

 )٥( "لا یكتسب أي حجیة لا یبطل الحكم وإنما السبب الزائد" 

 : تكون الأسباب الزائدة في حالتین. . وعلیھ

 . تخرج عن حدود أو نطاق النزاع المطروح علي المحكمةالأسباب التي : الأولي

 . الأسباب التي لا حاجة إلیھا عند الفصل في النزاع: الثانیة

 . ما بلا خلاف فقھي أو قضائيلا تحوز حجیةً - أیضاً–ومثل ھذه الأسباب 

                                     
 ١٧ مرجع سابق ص –عصام أنور سلیم / د.أ )١(
 ٦٥٧ ص ١٢٤ رقم ٣٥ المكتب الفني السنة ١٢/٣/١٩٨٤ نقض جلسة )2(
 ١٦٧ ـ ٢٨ ـ ٢١ المجموعة ـ ١٢/١/١٩٧ نقض جلسة )3(
  ١٢/٣/١٩٨٤ ق جلسة ٥٣ لسنة ٨٨٨ نقض رقم )4(
 ٢٥/٢/١٩٩٩ ق جلسة ٦٢ لسنة ٦١٤٢نقض رقم  )5(
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 )٢١٩(

 الفرع الثالث
 أسباب تحمل قضاءً أو فصلاً في جزء من النزاع: النوع الثالث

كالفص ل ف ي المس ائل العرض یة     ،  ھذا القضاء أو الفصل بطریقة صریحة أو بطریقة ضمنیة  سواء كان 

وكم ا س بق للفق ھ أن    ، إلا ب التعرض لھ ا بالفص ل فیھ ا    ، أو الفرعیة التي لا یمكن الوصول إلي منطوق الحكم    

 ف ي مس ألة   ف تحكم المحكم ة  ، تناول بعض الأمثلة علیھا كدعوي الملكی ة ی دفعھا الم دعي علی ھ بتزوی ر العق د              

أو دع وي إل زام ب أداء مبل غ مع ین ی دفعھا       ، التزویر في الآسباب أما المنط وق فیقتص ر عل ي الملكی ة وح دھا        

ویقتص  ر ، ف  یحكم القاض ي ف  ي مث  ل ھ  ذه ال دفوع ف  ي الأس  باب  ، الم دعي علی  ھ بتزوی  ر أو بط لان س  ند ال  دین  

 . علیھ بأداء المبلغ المنطوق علي إلزام المدعي

ف لا یج وز للخص وم    ، یحوز الحجیة شأنھا شأن المنطوقأو فصل ي حكم أو قضاء   ومثل ھذه الأسباب ھ   

إعادة مناقش ة س ند العق د أو س ند ال دین ف ي دع اوي لاحق ة وإلا حك م فیھ ا بع دم ج واز نظ ر ال دعوي لس ابقة                   

 ل ھ ؛   مكمل ةً اًأس باب ولكنھا تعتبر ، وھذه الأسباب ھي الأخري مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثیقاً   ،  الفصل فیھا 

 . ولیست أسباب مبررة أو مفسرة

 .ومثل ھذه الأسباب ھي التي تحوز الحجیة وحدھا دون غیرھا

 : وعلي ما تقدم

 : فإن أسباب الحكم

وھي مجموعة الدعائم  والمب ررات الت ي یس تند علیھ ا المنط وق ؛ أو م ا        ،   للمنطوق  مفسرة أسباب إما   -

فلا تقوم للأحكام القضائیة قائمةً بدونھا ، إلا كان باطلاً وھي لازمة في الحكم و"بتسبیب الأحكام " یعرف 

 .  لا یمكن أن تحوز الحجیة- رغم ذلك –وھي ،  من قانون المرافعات١٧٦وفقاً للمادة 

 . وھذه أیضاً لا حجیة لھا،  عن حاجة الدعويزائدة أسباب  وإما-

 في جزء من النزاع ؛ وھي التي وھي التي تتضمن قضاءً أو فصلاً: أسباب مكملة للمنطوق...  وأخیراً -

 . تحوز الحجیة وحدھا دون غیرھا

 المطلب الثاني
 تطبیق ھذا التحدید علي الأحكام القضائیة محل البحث

 : والسؤال المطروح

ھ ل أس  باب أحك  ام المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا الس  ابق بیانھ  ا ھ  ي م  ن الأس  باب المفس  رة أم م  ن الأس  باب   

  ھي الوحیدة التي تحوز الحجیة المطلقة؟الأخیرةالتي تحمل قضاءً أو فصلاً ؛ والزائدة أم ھي من الأسباب 

 :نتعرض للآتي

 .نتخابیة الأسباب الواردة في أحكام المحكمة الدستوریة العلیا بشأن المجالس الا-

 . الأسباب الواردة في حكم المحكمة الدستوریة العلیا بشأن القانون الأصلح للمتھم-

 .سباب التي تحوز الحجیة المطلقة من أحكام المحكمة الدستوریة العلیا أمثلة علي الأ-

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٢٠(

 :                                                                             وذلك علي النحو التالي

 الفرع الأول
 الأسباب الواردة في أحكام المحكمة الدستوریة العلیا

 نتخابیةبشأن المجالس الا
 :  كما سبق بیانھالأسبابذه وھ

ولك ن ھ ذا ال بطلان لا ی ؤدي إل ي بط لان أو إس قاط م ا           ) انتخابھ ا (بطلان المجلس التشریعیة منذ نش أتھا       

أقرتھ المجالس من قوانین وقرارات وما اتخذتھ من إجراءات منذ نشأتھا وحت ى ت اریخ نش ر ھ ذا الحك م ف ي        

 والإج راءات قائم ةً عل ى أص لھا م ن الص حة وم ن ث م         بل تظ ل تل ك الق وانین والق رارات        , الجریدة الرسمیة   

قض ي بع دم   وذلك ما لم یتقرر إلغاؤھا أو تعدیلھا م ن الجھ ة المختص ة دس توریاً، أو یٌ     , تبقى صحیحةً ونافذةً    

ن ي  دستوریة نصوصھا التشریعیة بحكم من المحكمة الدستوریة العلیا إن كان لذلك ثمة وجھ آخ ر غی ر م ا بٌ        

  . علیھ ھذا الحكم

 :ھذه الأسباب زائدة للآتيف

 ھ  ي الفص  ل أو - ف  ي مج  ال دع  اوي دس  توریة الق  وانین والل  وائح  - لأن وظیف  ة المحكم  ة الولائی  ة : أولاً

فل و كان ت الأس باب ق د     ، القضاء في مدي توافق أو تعارض النصوص المعروضة علیھ ا للدس تور  ل یس إلا    

ع رض  فق د یٌ ، ش ریعي لكان ت تح وز حجی ةً مطلق ةً     تناولت حكماً أو فصلاً بدستوریة أو عدم دستوریة ن ص ت         

)  ك ذا (تقول في معرض أسبابھا أن نص أو تتصدي لھ ؛ فعلیھا في الدعوي الواحدة أكثر من نص تشریعي         

یتفق أو یتعارض مع الدستور، فھذا یعد من الأسباب التي تحوز الحجیة المطلقة لأنھ تناولاً قضاءً أو فصلاً    

 .في مسألة دستوریة

موضوع الدعوي الدستوریة ھو استظھار مدي اختلاف أو اتفاق النص التشریعي المطع ون فی ھ        "ولأن  

 )١("مع الدستور

ول  م تك  ن المحكم  ة الدس  توریة ،  وبالت  الي فق  د خرج  ت المحكم  ة ع  ن ح  دود ونط  اق ال  دعوي الدس  توریة 

 . العلیا بحاجة إلیھا للفصل في الدعوي

یقتھ  ا آث  ار موض  وعیة تترت  ب عل  ي الحك  م بع  دم دس  توریة     أن ھ  ذه الأس  باب الزائ  دة ھ  ي ف  ي حق  : ثانی  اً

فق  د ترت  ب عل  ي ع  دم دس  توریة النص  وص المطع  ون علیھ  ا بط  لان تل  ك المج  الس        ، النص  وص المطع  ون 

 الناجم ة ع ن الأحك ام بع دم الدس توریة      )٢( - كما س نري لاحق اً   –وإعمال الآثار الموضوعیة ھذه     ،  التشریعیة

ن والل وائح تخ  رج ع ن اختص اص المحكم  ة الدس توریة العلی ا ؛ وإنم  ا      الص ادرة ف ي مس ألة دس  توریة الق وانی    

م (تختص بھ محاكم الموضوع التي أحال ت ال دعوي إل ي المحكم ة الدس توریة العلی ا س واء م ن تلق اء نفس ھا              

                                     
 .١٩ مرجع سابق ص –عصام أنور سلیم / د . أ) ١(
 .وذلك بالباب الثاني من ھذا البحث عن الآثار الموضوعیة للحكم بعدم الدستوریة) ٢(
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) ب م ن ذات الق انون  / ٢٩م (أو بطری ق ال دفع الفرع ي أمامھ ا     )  من قانون المحكمة الدستوریة العلیا     ٢٩/١

 والت ي ت نص   ١٩٧٩ لس نة  ٤٨ من قانون المحكم ة الدس توریة العلی ا رق م        ٣ / ٤٩ لنص المادة    وذلك إعمالاً 

 : علي

والخط  اب .." . ویترت  ب عل  ي الحك  م بع  دم دس  توریة ن  ص ف  ي ف  انون أو لائح  ة ع  دم ج  واز تطبیق  ھ  " 

 : من ذلك، وھو الأمر الذي طبقتھ المحكمة الدستوریة العلیا ذاتھا، موجھ إلي محاكم الموضوع

 من قانون المحكم ة الدس توریة العلی ا    ٤٩إعمال أثر الحكم بعدم الدستوریة طبقاً لما تضمنتھ المادة  .. . "
ث ار  وم ا ق د یٌ  ، فتن زل حك م ھ ذه الم ادة عل ي الوق ائع المطروح ة علیھ ا        ، ؛ مما تختص ب ھ محكم ة الموض وع      

 )١("ریة العلیا الأمر الذي لا تمتد إلیھ ولایة المحكمة الدستو، بشأنھا من دفوع أو دفاع
 : ومن ذلك أیضاً

وحیث أن قضاء ھ ذه المحكم ة ق د اس تقر عل ى أن إعم ال آث ار الأحك ام الت ي تص درھا ف ي المس ائل               "... 
، وذل ك إبتن اءً عل ى أن محكم ة الموض وع ھ ي الت ي تن زل         من اختصاص محكم ة الموض وع     الدستوریة ھو   

لعلی  ا ف  ي ش  أن المس  ألة الدس  توریة باعتب  اره     عل  ى الوق  ائع المطروح  ة علیھ  ا قض  اء المحكم  ة الدس  توریة ا    
مفترض اً أولی اً للفص ل ف ي الن زاع الموض وعي ال دائر حولھ ا وبمراع اة م ا ق د یبدی ھ الخص وم م ن دف  وع أو               

 ٤٩أوجھ دفاع في شأنھا، لما كان ذلك وكان إعمال أثر الحكم الصادر من المحكمة طبق اً لم ا نظمت ھ الم ادة      
 لتن  زل حك  م ھ  ذه الم  ادة عل  ى الوق  ائع  تخ  تص ب  ھ محكم  ة الموض  وع  مم  ا م  ن قانونھ  ا عل  ى م  ا س  لف بیان  ھ 

ثار بشأنھ م ن دف وع أو دف اع الأم ر ال ذي لا تمت د إلی ھ ولای ة المحكم ة الدس توریة           المطروحة علیھا وما قد یٌ    
 )٢("العلیا، فإنھ یتعین الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى 

 :وھذا أیضاً مذھب الكثیر من الفقھ

علي ضوء الوقائع ، إعمال أثر الحكم بعدم الدستوریة علي ھذا الوجھ ؛ تقوم بھ محكمة الموضوع     "  -١

 )٣("وما قد یٌثار أمامھا من دفوع ، المطروحة

، لا علاق ة ل ھ بالمحكم ة الدس توریة أو بحكمھ ا     ، حل مجلس الش عب ل و ح دث یك ون بق رار سیاس ي            "-٢

 )٤(" من الدستور١٣٦ استفتاء الشعب علیھ طبقاً للمادة والذي یملك الحل السید رئیس الجمھوریة بعد

 بط  لان ال  ي اس  بابھا ف  ي أش  ارت حینم  ا اختصاص  ھا ح  دود تج  اوزت ق  د الدس  توریة المحكم  ة أن "ـ   ٣
 الحك  م نط  اق ف  ي مح  دود الدس  توریة المحكم  ة اختص اص  ان حی  ث، یك  ن ل  م ك  أن واعتب  اره الش  عب مجل س 

 ف ي  العلی ا  الاداری ة  المحكم ة  اْي الموض وع  محكم ة  من الیھا حالالم اللائحي او التشریعي النص بدستوریة
 دس توریتھ  بع دم  أو ال نص  بدس توریة  الحك م  لنت ائج  التع رض  الدس توریة  للمحكم ة  یك ون  ان دون ھ ذه  حالتن ا 
 بمحكم   ة من   وط الدس   توریة ع   دم او بالدس   توریة الحك   م عل   ي المترتب   ة النت   ائج او الاث   ار تحدی   د ان حی   ث

 ھ  ي الموض وع  فمحكم ة ، دس توریتھ  ف  ي المطع ون  ال نص  الدس توریة  المحكم  ة ال ي  ل ت أحا الت ي  الموض وع 

                                     
 ٦٣ ص ٢المجموعة ـ الجزء " دستوریة" ق ٣ لسنة ١٦ في الدعوي رقم ٥/٦/١٩٨٢ من حكم جلسة )1(
 ٥٥ ص ٤المجموعة، الجزء " منازعة تنفیذ" ق ٩ لسنة ٢ في الدعوى رقم ١٩٩ أبریل ٧جلسة  من حكم )2(
منشور بمجلة القضاة، عدد ین ایر  " الحلول المثالیة لحكم المحكمة الدستوریة العلیا" مقال لسیادتھ بعنوان  –بكر القباني   / د.أ)3(

 ٥٧ ص ١٩٩١
  ١٩٣لقوانین المنظمة لانتخابات مجلس الشعب، مجلة القضاة، العدد السابق ص أحمد كمال أبو المجد، ندوة عن تعدیل ا/ د. أ )4(
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 )١( "...... الدستوریة بعدم الحكم علي المترتبة والنتائج الآثار تحدید تملك التي غیرھا دون وحدھا
 والقول بغیر ذلك أنھ سیتعین علي المحكمة الدستوریة العلیا في كل دع اوي دس توریة الق وانین والل وائح      

 : كأن تقول بصدد نص جنائي مثلاً، أن تحدد الآثار المترتبة علي حكمھا

، فإنھ  یل زم إب لاغ النائ ب الع ام ف وراً والاف راج ع ن الم تھم        ، وحیث أنھ قد ثبت عدم دستوریة ھذا النص     

 . إلخ... . وعدم قبول الدعوي المدنیة المقامة ضده بالتعویض

 : أو تقول بصدد نص مدني مثلاً

فإن ھ یتع ین إبط ال التص رفات الت ي ق ام بھ ا الم دعي         ، ع دم دس توریة ال نص المطع ون علی ھ     وحیث ثب ت    

 .إلخ... رضت علیھوإعادة الحال إلي ما كان علیھ مع رفع الفوائد التأخیریة التي فٌ، وذلك منذ صدورھا

لحك  م بع  دم دس  توریة النص  وص  ل  الموض  وعیةث  ارالآبط  لان المج  الس الانتخابی  ة ھ  ي م  ن  علی  ھ ف  إن و
 وإنم ا تتولاھ ا مح اكم    وھذا لیس من وظیفة أو اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا     . التشریعیة محل الطعن  

 . بإنزالھا علي النزاع المطروح أمامھا- باعتراف المحكمة الدستوریة ذاتھا–الموضوع 
 "دعائم الحكم"التي یرتكز علیھا الحكم " التسبیب"كما أنھا لیست من الأسباب بمعني 

تض  من قض  اءً فاص  لاً ف  ي مس  ألة دس  توریة أو ع  دم دس  توریة أي ن  ص مع  روض عل  ي المحكم  ة      ول  م ت
 .الدستوریة العلیا

 أو(حینم  ا قض  ت ب بطلان تل  ك المج  الس  ،  أن المحكم  ة الدس توریة العلی  ا وقع  ت ف ي تن  اقض كبی ر   :ثالث اً 

والق  رارات وك  ذلك  وف  ي الوق  ت ذات  ھ أبق  ت عل  ي ص  حة وبق  اء ونف  اذ جمی  ع الق  وانین    )زوالھ  ا بق  وة الق  انون

 تعتن ق  – وكم ا س نري لاحق اً    -رغ م أن المحكم ة الدس توریة العلی ا    ، الإجراءات الصادرة ع ن تل ك المج الس       

ب  أن یص  بح ال  نص المقض  ي علی  ھ بع  دم الدس  توریة ملغی  اً أو ب  اطلاً من  ذ      ، الأث  ر الرجع  ي لس  ریان أحكامھ  ا 

الق وانین والق رارات والإج راءات الت ي     ومن ثم فإن المنطق یفرض أیضاً بطلان جمیع     ،   والعمل بھ  ورهصد

فھ ذا التن اقض یق دح ف ي     ، اتخذھا المجلس منذ نشأتھ وحتي نشر الحكم بعدم الدستوریة في الجریدة الرس میة    

 .أن تكون مثل ھذه الأسباب تتمتع بثمة حجیة

س  بق وأن أص  درت المحكم  ة ١٩/٥/١٩٩٠أي قب  ل حك  م جلس  ة ، قب  ل تل  ك الأحك  امدلی  ل آخ  ر ؛ : رابع  اً

تض من الأس باب   ل م ت ) المج الس الانتخابی ة   (دستوریة العلیا أحكاماً في دعاوي مماثلة ف ي ذات الموض وع           ال

 : نقرأ ذلك في الآتي، لا من قریب ولا من بعید، بطلان أو حل أو زوال المجالس التشریعیة

 : ١٩٨٤شأن مجلس الشعب المنتخب عام في 

" ١فق رة  "والس ابعة عش ر   " ١فق رة  "مك رراً والسادس ة   وحیث إنھ لما كان م ؤدي الم واد الخامس ة      ".... 
أن المشرع حین ،  المطعون علیھا١٩٨٣ لسنة ١١٤ المعدل بالقانون رقم ١٩٧٢ لسنة ٣٨من القانون رقم 

نص علي أن یكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب ع ن طری ق الانتخ اب ب القوائم الحزبی ة وم ا اس تتبع ذل ك              
الح زب ال ذي ینتم ي إلی ھ المرش ح المثب ت إدراج ھ فیھ ا ش رطاً حتمی اً            من النص عل ي اعتب ار ص ورة قائم ة           

لقبول طلب ترشیحھ ؛ یكون ق د قص ر ح ق الترش یح لعض ویة مجل س الش عب عل ي المنتم ین إل ي الأح زاب                  
                                     

  بعد حكم المحكمة الدستوریة العلیا في شأن١٨/٧/٢١٢ حوار سیادتھ مع جریدة الأخبار بتاریخ –ثروت بدوى / د .أ) ١(
 . السابقالاشارة إلیھ٢١١ مجلس الشعب المنتخب عام 
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وحرم بالتالي غیر ھؤلاء من ذل ك الح ق دون مق تض م ن     ، السیاسیة المدرجة أسماؤھم بقوائم ھذه الأحزاب 
 .مباشرتھطبیعتھ أو متطلبات 

 من ھ  ٦٢وكان حق الترشیح من الحقوق العامة التي كفلھا الدستور للم واطنین ف ي الم ادة    ، ولما كان ذلك 
وم ن ث م ف إن حرم ان طائف ة معین ة م ن ھ ذا الح ق ینط وي عل ي إھ دار لأص لھ وإخ لال                ،  وفقاً لما سبق بیانھ   

 . من الدستور٦٢ و ٤٠ و ٨للمواد ویشكل بالتالي مخالفة ،  الفرص والمساواة لدي القانون تكافؤبمبدأي
وحیث إنھ لا یقدح في ھذا النظر ما ذھبت إلیھ الحكومة م ن أن المش رع یمل ك بس لطتھ التقدیری ة وض ع             

وأن  ھ ق  د جع  ل الانتم  اء إل  ي  ، ش  روط یح  دد بھ  ا المراك  ز القانونی  ة الت  ي یتس  اوي فیھ  ا الأف  راد أم  ام الق  انون   
 ....یحالأحزاب السیاسیة شرطاً لممارسة حق الترش

 ذلك أنھ وإن كان الأصل في سلطة التشریع عند تنظیم الحقوق أنھا سلطة تقدیریة ما لم یقیدھا الدس تور   
إلا أن ھ ذا لا یعن ي إط لاق    ، وأن الرقابة علي دستوریة القوانین لا تمتد إلي ملاءمة إصدارھا،  بقیود محددة 

 .......التي نص علیھا الدستور القوانین دون التقید بالحدود والضوابط ھذه السلطة في سنّ
وحیث أنھ لا ینال كذلك مما تق دم م ا أثارت ھ الحكوم ة م ن أن مباش رة الحق وق السیاس یة وم ن بینھ ا ح ق                  
الترش یح أص  بح غی  ر ج  ائز إلا م  ن خ  لال الانتم  اء إل  ي الأح  زاب السیاس  یة بع  د تع  دیل الم  ادة الخامس  ة م  ن    

ذل ك أن الدس تور إنم ا اس تھدف     ،  أس اس تع دد الأح زاب   الدستور ونصھا علي أن النظام السیاسي یقوم عل ي     
من النص علي تعدد الأحزاب ؛ العدول عن طبیع ة النظ ام السیاس ي الوحی د الت ي كان ت متمثل ة ف ي الاتح اد             
الاشتراكي العربي الذي یضطلع بمسئولیات العمل الوطني في المجالات المختلفة دون أن یج اوز ذل ك إل ي            

وم ن بینھ ا ح ق الم واطن ف ي الترش یح المنص وص        ،  العامة التي كفلھا الدستورالمساس بالحقوق والحریات 
  من  ھ باعتب  ار أن نص  وص الدس  تور لا تنفص  ل ع  ن أھ  دافھا ویتع  ین تطبیقھ  ا مترابط  ةً   ٦٢علی  ھ ف  ي الم  ادة  

 . متكافئةً
ابعة والس  " ١فق رة  "وحیث إنھ لما تق دم یتع ین الحك م بع دم دس توریة الم واد الخامس ة مك رراً والسادس ة                

 لس نة  ١١٤ في شأن مجلس الش عب المع دل بالق انون رق م     ١٩٧٢ لسنة ٣٨من القانون رقم  " ١فقرة  "عشر  
١٩٨٣ 

 فلھذه الأسباب
 : حكمت المحكمة

 ...... بعدم قبول تدخل الأساتذة: أولاً
ون م ن الق ان  " ١فق رة  "والس ابعة عش ر   " ١فق رة  "بعدم دستوریة المواد الخامسة مكرراً والسادس ة     : ثانیاً

 . ١٩٨٣ لسنة ١١٤ في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١٩٧٢ لسنة ٣٨رقم 
 )١ (.إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثین جنیھاً مقابل أنعاب المحاماة: ثالثاً

 :علي سبیل المثال كذلك نذكر أحكامھا الآتیةو، وكان ھذا ھو منھج المحكمة الدستوریة العلیا القدیم

 ١٩١المجموعة ـ الجزء الرابع ص ، ١٥/٤/١٩٨٩ جلسة "دستوریة " ق٨ لسنة ١٤ي رقم الدعو في - 

 )الحكم المحلي(شأن المجالس الشعبیة المحلیة في 

المجموع  ة ـ  ـ الج  زء الراب  ع ص ، ١٥/٤/١٩٨٩ جلس  ة "دس  توریة" ق ٨ لس  نة ٢٣ف  ي ال  دعوي رق  م  -

 .شأن مجلس الشوريفي  ٢٠٥

اُ لا في الأسباب ولا في المنطوق عن بطلان المج الس الانتخابی ة   وعلي ما سبق لم تذكر المحكمة شیئ    
                                     

 ٣١، المجموعة، الجزء الرابع ص ١٦/٥/١٩٨٧بجلسة " دستوریة" ق ٦نة  لس١٣١ الحكم في الدعوي رقم )1(
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، وھذا ھو الاتجاه القدیم للمحكمة الدستوریة العلیا وھو الصحیح وف ق رؤی ة الباح ث     ،  أو حلھا أو زوالھا   

دس  توریة تتعل  ق بف  ي مس  ألة  فص  لاً ھا ل  م یك  ن  ءه الح  دیث غی  ر ص  حیح، وذل  ك لأن قض  ا   ویك  ون الاتج  ا 

 . أو عدم دستوریتھاالقوانین واللوائح

 :والخلاصة

 حتي تكون من الأسباب  أو عدم دستوریة نص أو قانون لم تكن ھذه الأسباب فصلاً في مسألة دستوریة 

وأن ما ذھ ب إلی ھ أص حاب ال رأي     ، ولا ھي حتي من الأسباب المفسرة كما ذھب البعض  ،  المكملة للمنطوق 

ط  ة ب  المنطوق ارتباط  اً وثیق  اً  ل  م یك  ن الص  واب ف  ي  المؤی  د للمحكم  ة الدس  توریة م  ن أن ھ  ذه الأس  باب مرتب 

والظ اھر  ، جانبھم ؛ ولم یح ددوا معن يً أو ض ابطاً لھ ذا الارتب اط الوثی ق ب ین ھ ذه الأس باب ومنط وق الحك م              

وذلك خلط  ب ین التس بیب والأس باب الت ي تحم ل      ، لدیھم أن كل ما یرد في الأسباب ھو رباط وثیق للمنطوق        

، وبالنسبة لأص حاب ال رأي المع ارض فھ م الأص وب     , حده ھو الذي یحوز الحجیة قضاءً أو فصلاً والذي و  

  . لم یوضح أیضاً المعیار الضابط لتحدید الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثیقاً بعضھموإن كان

 الفرع الثاني
 الأسباب الواردة في حكم المحكمة الدستوریة العلیا

 بشأن القانون الأصلح للمتھم
 أن المحكم ة الدس توریة العلی ا ص رحّت بأنھ ا تتمت ع بالحجی ة        – بشأن ھ ذه الأس باب       - أیضاً نشیر    وبدایةً

 .المطلقة بخلاف أحكامھا في شأن المجالس الانتخابیة

: "الش  رارة الأول  ي للص  راع "  ق دس توریة  ١٧ لس  نة لس  نة ٤٨ج  اء بمنط  وق حك  م ال دعوي رق  م  وق د   

 . بعدم قبول الدعوي: حكمت المحكمة

 ھو الأصلح للم تھم عن دما ألغ ي ص فة التج ریم لتقاض ي       ١٩٩٦ لسنة ٤أن القانون رقم   : اء بالأسباب وج

ورفض  ت محكم  ة ، ١٩٨١ لس  نة ١٣٦ والق  انون رق  م ١٩٧٧ لس  نة ٤٩مق  دم إیج  ار ال  واردة بالق  انون رق  م  

وأم  ا الأس  باب فھ  ي مج  رد م  دونات     ، ال  نقض الحك  م لأن المنط  وق مج  رد حك  م إجرائ  ي ل  یس ل  ھ حجی  ة        

 :  ونري الآتي، قریرات لا تلزم محكمة النقض بشئوت

 : للآتي ، بالفعل زائدة عن حاجة الدعويو  الأخري ق ھي١٧ لسنة ٤٨ـ أسباب  الحكم رقم 

 ھل تطبیق القانون الأصلح للمتھم من اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا ؟

 :  علي-للمتھم  في شأن القانون الأصلح –نص المادة الخامسة من قانون العقوبات ت

ومع ذل ك إذا ص در بع د وق وع الفع ل      ، یٌعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول بھ وقت ارتكابھا        "

 ...". وقبل الحكم فیھ نھائیاً قانون أصلح للمتھم فھو الذي یٌتبع دون غیره

ادی ة تح ت   ھ و م ن اختص اص المح اكم الجنائی ة الع     ھ ذه الم ادة    یختلف أحد علي أن تطبی ق        یمكن أن  لاف

والق ول بأنھ ا م ن مس ائل الدس تور لأن المحكم ة       ، رقابة محكمة النقض ؛ وبالتالي فھي مسألة قانونیة عادی ة         

.. .  وحمای ة الحری ات والحق وق   ، الدستوریة العلیا موكول إلیھ ا حمای ة الش رعیة الجنائی ة والسیاس ة العقابی ة        
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م (القوانین بالمخالفة لنص وص الدس تور ذات ھ    إلخ معناه مصادرة اختصاص حق المحاكم العادیة في تطبیق      

وأن المحكمة الدستوریة العلیا س تتولي تطبی ق ق انون    ) ٢٠١٤ من دستور  ١٨٤و   ١٩٧١ من دستور    ١٦٥

 . وكذلك قانون الاجراءات الجنائیة لأن كلیھما تشریعات تتصل بالحریات والحقوق العامة، العقوبات

 :توریة العلیا ذاتھاوالدلیل علي ذلك من أحكام المحكمة الدس

 التج ارة  قانون حول وكان،  دستوریة ق ٢١ لسنة ١١٨ رقم ذاتھا العلیا الدستوریة المحكمة بحكم ماجاء

 ش یك  إعطاء بجریمة الخاصة العقوبات قانون من ٣٣٧ المادة نص ألغي الذي ١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم الجدید

 محكمة الدستوریة في شأنھ؟فماذا قالت ال، فیعد ذلك قانوناً أصلح للمتھم، رصید بدون

 :نقرأ ذلك من حكمھا

 العام ة  النیاب ة  أن ف ى  تتحص ل  – الأوراق وس ائر  الإحال ة  حك م  م ن  یبین ما على – الوقائع إن حیث"....
 ،١٩٩١ لس  نة ٣٩٣ رق  م الجنح  ة ف  ى العط  ارین ج  نح محكم  ة أم  ام الجنائی  ة المحاكم  ة إل  ى الط  اعن ق  دمت

 للس حب  وقاب ل  ق ائم  رص ید  یقابلھ لا شیكاً الثانى ضده المطعون أعطى ،٢٢/١١/١٩٩٠ بتاریخ أنھ بوصف
 قض  ت ١/٤/١٩٩١ وبت  اریخ العقوب  ات، ق  انون م  ن ٣٣٧، ٣٣٦ بالم  ادتین عقاب  ھ وطلب  ت ب  ذلك، علم  ھ م  ع

 إلزام ھ  م ع  التنفیذ، لوقف جنیھ آلاف عشرة وكفالة الشغل مع سنوات ثلاث بالحبس بمعاقبتھ غیابیاً المحكمة
 الاس تئناف  فأقام المعارضة، برفض ٢٥/١/١٩٩٣ فى قضى حیث الحكم ھذا فى ضعار مؤقت، بتعویض

 برفض   ھ، ٢٧/٣/١٩٩٣  ف  ى  غیابی  اً  قض  ى  حی  ث  الاس  كندریة،  مس  تأنف  ج  نح  ١٩٩٣ لس  نة  ٥٥٦٣ رق  م 
 ف ى  طع ن . فی ھ  المع ارض  الحك م  وتأیی د  برفض ھا  ٢٨/٨/١٩٩٣ بت اریخ  قضى حیث الحكم ھذا فى فعارض

 دس  توریة ع  دم ال  نقض لمحكم  ة ت  راءى وإذ قض  ائیة، ٦٤ لس  نة ١٢٩٩٦ مرق   ب  الطعن ب  النقض الحك  م ھ  ذا
 فیم  ا ،١٩٩٩ لس  نة ١٧ رق  م التج  ارة ق  انون إص  دار م  واد م  ن الأول  ى الم  ادة م  ن والثالث  ة الثانی  ة الفق  رتین
 ك ل  وإلغ اء  ،٢٠٠٠ س نة  أكت وبر  أول حت ى  العقوب ات  ق انون  من ٣٣٧ المادة نص إلغاء إرجاء من تضمنتاه

 س الف  الق انون  إص دار  م واد  من الثالثة المادة دستوریة عدم وكذا المرافق، القانون أحكام مع یتعارض حكم
 طب ق تٌ وأن ،٢٠٠٠ س نة  أكت وبر  أول حت ى  بالش یك  الخاص ة  بالأحكام العمل إرجاء من تضمنتھ فیما الذكر،

 ت م  أو الت اریخ  ثاب ت  ك ان  إذا إص داره  ت اریخ  ف ى  بھ ا  المعم ول  الأحك ام  التاریخ ھذا قبل الصادر الشیك على
 مب دأ  بقاع دة  أس باب  م ن  س اقتھ  م ا  عل ى  النص وص  ھ ذه  لإخلال ،٢٠٠١ سنة أكتوبر أول قبل تاریخھ إثبات

 العقوب ات،  ق انون  م ن  الخامس ة  الم ادة  من الثانیة الفقرة فى علیھا المنصوص للمتھم الأصلح القانون رجعیة
 ....الدستور من ٦٦ و ٤١ دتینالما فى علیھ المنصوص الدستورى للمبدأ تأصیلاً باعتبارھا

 ق انون  یلغ ى  " عل ى  تنص ١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم التجارة قانون إصدار مواد من الأولى المادة إن وحیث
 والخ اص  من ھ  الث انى  الب اب  م ن  الأول الفص ل  ع دا  ،١٨٨٣ ن وفمبر  ١٣ ف ى  الع الى  بالأمر الصادر التجارة

 .المرافق بالقانون عنھ ویستعاض الأشخاص، بشركات
 " ٢٠٠٠ سنة أكتوبر أول من اعتباراً العقوبات قانون من) ٣٣٧ (المادة نص غىویل

 .المرافق القانون أحكام مع یتعارض حكم كل یلغى كما
 الرس میة،  الجری دة  ف ى  القانون ھذا نشریٌ " أن على ذاتھ القانون إصدار مواد من الثالثة المادة تنص كما

 أول م ن  اعتب اراً  بھ ا  عم ل فیٌ بالش یك  الخاص ة  الأحك ام  ع دا  ،٩٩١٩ س نة  أكت وبر  أول م ن  اعتباراً بھ عملویٌ
 .٢٠٠٠ سنة أكتوبر

 ك ان  إذا إص داره،  ت اریخ  ف ى  بھ ا  المعمول القانونیة الأحكام التاریخ ھذا قبل الصادر الشیك على وتٌطبق
 .٢٠٠١ سنة أكتوبر أول قبل تاریخھ إثبات تم أو التاریخ ثابت
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 أو بلارس وم،  العق ارى،  الش ھر  بمصلحة التوثیق مكاتب أحد لدى إلیھ المشار الشیك تاریخ إثبات ویكون
 الم ادة  ف ى  علیھ ا  المنص وص  الط رق  م ن  أخ رى  طریق ة  بأی ة  أو البن وك،  أحد لدى خاصة سجلات فى بقیده

 ...... ."والتجاریة المدنیة المواد فى الإثبات قانون من) ١٥(
 ق د  ١٩٩٩ لس نة  ١٧ رق م  التج ارة  ق انون  إص دار  ادمو فى إلیھا المشار بالاحكام العمل إرجاء إن وحیث

 ١٥٨ رق م  الق انون  ص در  ثم ٢٠٠١ لسنة ١٥٠و ٢٠٠٠ لسنة ١٦٨ أرقام القوانین بموجب للتعدیل تعرض
 : أن على منھ الأولى المادة فى نص الذى ٢٠٠٣ لسنة

 ن ص  م ن  لبك   ال واردة " ٢٠٠٣ س نة  أكتوبر أول " بعبارة " ٢٠٠٥ سنة أكتوبر أول " عبارة تستبدل" 
 الفق  رة ون  ص التج  ارة، ق  انون بإص  دار ١٩٩٩ لس  نة ١٧ رق  م الق  انون م  ن الأول  ى الم  ادة م  ن الثانی  ة الفق  رة

 .القانون ذات من الثالثة المادة من الأولى
 م ن  الثانیة الفقرة فى الواردة)" ٥٣٦ (المادة " بعبارة ) " ٥٣٦،  ٥٣٥ " (المادتین " عبارة تستبدل كما

 ال واردة " ٢٠٠٤ س نة  أكت وبر  أول " بعب ارة  " ٢٠٠٦ سنة أكتوبر أول " وعبارة إلیھا، شارالم الثالثة المادة
 .ذاتھا المادة من الثالثة الفقرة بنص

 م ن  ب ھ  ویعم ل  الرس میة  الجری دة  ف ى  الق انون  ھ ذا  نش ر یٌ ( أن عل ى  القانون ذات من الثالثة المادة وتنص
  .  )نشره لتاریخ التالى الیوم

  . ٢٠٠٣ سنة یولیھ من الثالث فى ٢٧ رقم العدد فى الرسمیة الجریدة فى ونالقان ھذا نشر وقد
 ح واه  بما ١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم التجارة قانون فإن ٢٠٠٥ سنة أكتوبر أول من اعتباراً أنھ تقدم ما ومفاد

 رتعتب   ك ى  الورقة فى توافرھا منھ ٤٧٣ المادة اشترطت التى البیانات سیما بالشیك خاصة جدیدة أحكام من
 أض حى  للس حب  وقاب ل  ق ائم  مقاب ل  ل ھ  ل یس  ش یكاً  یُص در  لم ن  الق انون  رص دھا  الت ى  العقوبات وكذلك شیكاً،

 الأحك ام  ھ ذه  كان ت  إذا الط اعن  فیھ ا  الم تھم  الواقع ة  عل ى  حكم ھ  إن زال  ال نقض  محكم ة  عل ى  ویتعین نافذاً
 ف ى  الش یك  بأحك ام  العمل تأجیل فى ةالمتمثل القانونیة العقبة وبزوال ثم ومن،  لھ أصلح قانوناً تعتبر الجدیدة

 .الماثلة الدستوریة الدعوى فى الفصل من ترجى مصلحة للطاعن یُعد لم الجدید التجارة قانون
 الأسباب فلھذه

 "الدعوى قبول بعدم المحكمة حكمت
 : الحكم ھذا من والبین

 رق م  الجدید التجارة ونقان اعتبار مدي في النظر العلیا الدستوریة المحكمة من طلبت النقض محكمة أن
 المحكم ة  ف ردّت ،  عدم ھ  م ن  للم تھم  الأصلح لإخلالھ بقاعدة رجعیة القانون   مخالفاً للدستور  ١٩٩٩ لسنة ١٧

  العلیا الدستوریة
: قال ت  حی ث  عدم ھ  م ن  للم تھم  أص لح  الق انون  ھ ذا  ك ان  إذا عم ا  تق دّر  الت ي  ھ ي  النقض محكمة بأن"

 الجدیدة الأحكام ھذه كانت إذا الطاعن فیھا المتھم الواقعة ىعل حكمھ إنزال النقض محكمة على ویتعین"

 "لھ أصلح قانوناً تعتبر

 :أكثر ذلك علي العلیا الدستوریة المحكمة أكدت وقد

 قبولھ ا  ع دم  العلی ا  الدس توریة  المحكم ة  ق ررت  وفیھ ا ،   الحك م  ھ ذا  حول عدیدة تنفیذ منازعات أقیمت فقد

 " للمتھم الأصلح القانون "لقاعدة "الحكم ھذا في تتعرض لم لأنھا
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 : من ذلك

 قض  ائیة ٢١ لس  نة ١١٨ رق  م القض  یة ف  ى العلی  ا الدس  توریة المحكم  ة م  ن الص  ادر الحك  م إن وحی  ث"...
 إص دار  م واد  نص وص  عل ى  طعن ا  المقام ة  ال دعوى  قب ول  بع دم  قضى قد ١٥/١/٢٠٠٦ بتاریخ" دستوریة"

 ف ى  الواردة الشیك بأحكام العمل إرجاء تضمنت تىال ١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم بالقانون الصادر التجارة، قانون
 الش یك  بأحك ام  العم ل  لب دء  الدس توریة،  ال دعوى  ف ى  الاس تمرار  ف ى  الم دعى  مص لحة  لإنتفاء وذلك القانون،

 تعتبر كانت إذا الموضوع لقاضى المتھم على تطبیقھا أمر تاركا ١/١٠/٢٠٠٥ من اعتبارا وذلك المرجأة،
 تعتب  ر أنھ ا  الحك  م م دونات  ف  ى تق رر  أن أو الأحك ام،  تل  ك دس توریة  ف  ى فص ل ت أن ودون. ل  ھ أص لح  قانون ا 

 الجدی دة  الش یك  أحك ام  الموض وع  محكم ة  تطب ق  أن الحك م  ھ ذا  تنفی ذ  م ؤدى  ف إن  ثم ومن لھ، أصلح قانونا
 قانون  ا اعتبارھ  ا بش  أن لھ  ا یت  راءى حس  بما ١/١٠/٢٠٠٥ م  ن اعتب  ارا علیھ  ا المعروض  ة الواقع  ة عل  ى

 ھ ذا  ف ى  إلی ھ  المش ار  العلی ا  الدس توریة  المحكم ة  لحك م  حجیة لا حیث شأنھا فذلك عدمھ من للمتھم أصلح
 الحك  م لاعتب ار  مع  ھ مح ل  لا بم ا  إلی  ھ، المش ار  التج  ارة ق انون  ف ى  ال  واردة الش یك  لأحك  ام بالنس بة  الش أن 

 ث م  وم ن  لف،الس ا  العلی ا  الدس توریة  المحكم ة  حك م  تنفی ذ  فى عقبة بمثابة المدعیة بإدانة الصادر الجنائى
 .قبولھا مقومات الماثلة التنفیذ لمنازعة توافر قد یكون لا فإنھ

 الأسباب فلھذه
 )١("الدعوى قبول بعدم المحكمة حكمت

 .  لا حجیة لحكمھا المشار إلیھ:علي أنھ یٌلاحظ أن المحكمة الدستوریة العلیا صرحت بأنھ 

 :أخري أحكام وفي

 رص ید  ب دون  ش یك  إص دار  جریم ة   "٣٣٧  الم ادة  س توریة د بعدم بالطعن دستوریة دعاوي في صادرة

 م ن  للم تھم  أص لح  الجدی د  التج ارة  ق انون  اعتب ار  مدي في الخوض العلیا الدستوریة المحكمة فیھا تجنبت،  "

 :الموضوع محاكم لتقدیر ذلك وتركت بل ؛ عدمھ

 اشتمل وما،  بالشیك ةخاص جدیدة أحكام من حواه بما ١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم الجدید التجارة قانون إن"...
 الق انون  رصدھا التي العقوبات وكذلك،  شیكاً تعتبر حتي توافرھا منھ ٤٧٣ المادة اشترطت بیانات من علیھ
 إن زال  الموض وع  محكم ة  عل ي  ویتع ین ،  ناف ذاً  أض حي  للس حب  وقاب ل  ق ائم  مقاب ل  ل ھ  ل یس  ش یكاً  یصدر لمن

  أص لح  قانون اً  تعتب ر  الجدی دة  الأحك ام  ھ ذه  كان ت  اإذ ؛ الم دعي  فیھا المتھم المنسوبة الواقعة علي أحكامھ
 )٢( "لھ

 : تقدم ما وعلي
 ھ و " للمتھم الأصلح القانون "مسألة في الخوض تجنب ھو العلیا الدستوریة للمحكمة الجدید الاتجاه فإن
 .والمعتبر الصحیح الاتجاه

                                     
وذات القول بذات الجلسة في منازعات التنفیذ " منازعة تنفیذ "٣ لسنة ١ في الدعوي رقم ٢٩ مارس ٢٢ من حكم جلسة )1(

 ٨، ٣ لس نة  ٧ن رقم ي   ف ي ال دعویی  ٢/٢٩ /١، وبجلسة ٣ لسنة ٥، ٣ لسنة ٤ , ٣ لسنة ٢، ٢٩ لسنة ١١: في الدعاوي أرقام  
، وب ذات الق ول أیض اً ف ي     ٣ لس نة  ٢٤، ٢١، ٢، ١٨، ١٧، ١٦، ٢٩ لس نة  ٣:  ف ي ال دعاوي الآتی ة   ٧/٦/٢٩، وبجلس ة    ٣لسنة  

 ٨/٦/٢٨ جلسة ٢٩ لسنة ١الدعوي رقم 
 "دستوریة" ق ١٢٣ في الدعوي رقم ٢٨ أبریل ٦ من حكم جلسة )2(

 "دستوریة " ق ٢٨ لسنة ١٨٣ ق دستوریة، ٢٥ لسنة ١٦٣: قمي    وبذات القول وفي ذات الجلسة في الدعویین ر
  لسنة ٢٢٩، ٢٨ لسنة ٢٢٣، ٢٨ لسنة ١٩٨، ٢٨ لسنة ١٩٦:  في الدعاوي الدستوریة الآتیة٤/٥/٢٨    وفي جلسة 

  ٢٧١، ٢٤ لسنة ٢٣٢، ٢٤ لسنة ٢٣، ٢١ لسنة ١٦:  الدعاوي الآتیة٨/٦/٢٨، وفي جلسة ٢٩ لسنة ٦٩، ٢٥    
  ١٩ لسنة ٢٢ في الدعوي رقم ٦/٧/٢٨، وفي جلسة ٢٦ لسنة ٧٧، ٢٥    لسنة 
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 )٢٢٨(

م الجنائیة تحت رقابة محكمة وبالتالي فإن اعتبار قانوناً ما أصلح للمتھم من عدمھ ھو اختصاص المحاك  
م ن  ومن ثم فإن قضاء المحكم ة الدس توریة العلی ا باعتب ار قانون اً م ا أص لح للم تھم م ن عدم ھ ل یس            ،  النقض

 . منھا ومن ثم فلا حجیة لمثل ھذه الأسباباختصاصھا وبالتالي فھو تزاید
 ف ي  إم ا : المتبل ور  القاع دي  المفعول ذي الآثار ھذه علي تزید أن الدستوریة للمحكمة لیجوز كان وما" و

 القاع دة  دس توریة  بع دم  ال دفع  ج واز  ع دم  ف ي  وإم ا ،  دس توریتھا  بع دم  حكمت التي القاعدة تطبیق جواز عدم

 )١(" دستوریتھا بعدم بالطعن الدعوي برفض حكمت التي

بی  ان القواع  د الواجب  ة التطبی  ق ومض  امین ھ  ذه القواع  د ل  یس ف  ي ھ  ذا فق  ط افتئ  ات عل  ي مح  اكم        "ف  إن 

 )٢("موضوع والمحاكم العلیا ؛ بل وینطوي علي خطر أكید ینذر بتشویھ مضمون القواعد الواجبة التطبیقال

 : وعلي ذلك

فإن تلك الأسباب ف ي جمی ع الأحك ام الس ابقة ھ ي أس باب زائ دة لع دم تعلقھ ا بقض اء أو فص ل ف ي مس ألة                  
لی ا الحص ري ف ي مج ال دس توریة      وھذا ھو اختص اص المحكم ة الدس توریة الع       ،  دستوریة القوانین واللوائح  

 . القوانین واللوائح
 الفرع الثالث

 أمثلة علي الأسباب التي تحوز الحجیة المطلقة
 من أحكام المحكمة الدستوریة العلیا

المتفق علیھ فقھاً وقضاءً أن الذي یحوز الحجیة ھو القضاء الفاصل في النزاع أو في جزء من ھ أی اً ك ان            

والأمر كذلك بالنسبة لأحك ام المحكم ة الدس توریة العلی ا ف ي      ، ق أو في الأسباب   موقعھ من الحكم في المنطو    

فأینما یوج د قض اءً فاص لاً بدس توریة أو ع دم دس توریة ن ص أو ق انون          ،  دعاوي دستوریة القوانین واللوائح   

م ا  ، ومن الأمثل ة ھ ذا القض اء ف ي الأس باب     ، یتمتع بالحجیة المطلقة سواء ورد في الأسباب أو في المنطوق        

 :یلي

 ١٧سنة  ل٤٨ الدعوى رقم في -  السابق بیانھ محل الخلاف –ما جاء بأسباب حكم المحكمة السابق       ) ١(

 : ١٩٩٧ / ٢ / ٢٢ق دستوریة بجلسة 

تفترض اتفاقھا جمیعاً , وحیث إن القوانین الجزائیة التي نقارنھا ببعض تحدیداً لأصلحھا للمتھم ... "
 ".... مع الدستور

 .فقضت باتفاق تلك النصوص مع الدستور،  مسألة تتعلق بدستوریة القوانین واللوائحلأنھا قضت في

لأنھ  ا المحكم ة الدس  توریة العلی ا رأت اتف  اق   ، ھ و رف  ض ال دعوي  الواج  ب وعلی ھ یك ون منط  وق الحك م    
 .النصوص المطعون علیھا مع الدستور

 بشأن نقابة ١٩٦٩ لسنة ٨٠ون رقم  من القان١٢٧وحیث إنھ متى كان ما تقدم، وكانت المادة     ".....) ٢(
عاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنیھ كل من یخالف القواع د الخاص ة بدمغ ة    المھن العلمیة قد نصت على أن یٌ      

، وك  ذلك ك  ل م  ن یت  داول الأوراق أو العب   وات أو     ٧٩ م   ن الم  ادة  ٤، ٣النقاب  ة المش  ار إلیھ  ا ف  ي البن  دین      
ورین دون اس تیفاء الدمغ ة المطلوب ة، وك ان الحك م بع دم دس توریة        المنتجات المشار إلیھ ا ف ي البن دین الم ذك         

                                     
 ١١٧ المرجع السابق ص –عصام سلیم /د .  أ)1(
 ١١٨ المرجع سابق ص )٢(
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 )٢٢٩(

 المش  ار إلیھ ا، یعن ي بطلانھ  ا   ٧٩م ن الم ادة   ) د(فق رة  ) ٤(ض ریبة الدمغ ة ف ي مج  ال تطبیقھ ا بالنس بة للبن  د      
 م ن الق انون   ١٢٧وزوال الآثار التي رتبتھا في محیط العلاقات القانونیة، وكان ما یتصل م ن أحك ام الم ادة       

ف  إن تل  ك  المش  ار إلی  ھ ب  ذلك البن  د، م  ؤداه ارتباطھم  ا مع  ا ارتباط  اً لا یقب  ل التجزئ  ة،    ١٩٦٩ لس  نة ٠٨رق  م 
 . تسقط تبعاً للحكم ببطلان الضریبة المطعون علیھا- وبقدر ھذا الاتصال-الأحكام

 فلھذه الأسباب
 ١٩٦٩ لس نة  ٨٠  من القانون رقم٧٩من المادة ) ٤(من البند ) د(حكمت المحكمة بعدم دستوریة الفقرة  

، وألزم ت الحكوم ة المص روفات ومبل غ     ١٩٨٣ لس نة  ١٢٠بشأن نقابة المھن العلمی ة المع دل بالق انون رق م        
 )١( مائھ جنیھ مقابل أتعاب المحاماة

 .ضي علیھ بعدم الدستوریةسقوط الأحكام الذي كان یرتبھا النص بعد أن قٌأي 
 .الارتباطھذا ا ولو بالتبعیة أو بحكم وھذا السقوط  للنصوص المرتبطة یعني عدم دستوریتھ

 :ومن ذلك أیضاً
وف  ى " م ن ق انون الت أمین الاجتم  اعي ت نص عل ى أن ھ       ٣٨وحی ث إن الفق رة الثالث ة م ن الم  ادة     ".....) ٣(

جمی  ع الأح  وال یراع  ى ف  ي حال  ة تس  ویة المع  اش ع  ن الم  دة المدنی  ة التالی  ة للم  دة المس  تحق عنھ  ا المع  اش       
 " … الاشتراك عن الأجر الأساسي لمعاش المدة العسكریة الأساسي العسكري إضافة معاش مدة 

 مح ددًا عل ى النح و ال وارد بھ ذا      –ومن ثم فإن القضاء بعدم دستوریة نص الفقرة الثانیة من المادة ذاتھ ا          
بس  قوط الحك م ال  وارد ب  نص الفق  رة الثالث  ة لارتباط  ھ ب  النص    وبطری  ق الل  زوم القض  اء – یس  تتبع –الحك م  

 )٢(لیھ ارتباطًا لا یقبل التجزئة المطعون ع
 حكمھ ا  نھ ي  تغالب اً م ا  ، عند الحكم برفض الدعوى وبالتالي دس توریة ال نص المطع ون علی ھ      .... وأخیراً

 : بالقول وقبل المنطوق
وحیث أن النص أو النصوص المطعون علیھا لا تخالف أو تناقض حكماً آخر م ن أحك ام الدس تور أو          " 

فیھ  ا ھ  ذه  تحك  ام للمحكم  ة الدس  توریة العلی  ا تستعص  ي عل  ي الحص  ر ورد وھن  اك أ "ن  ص  دس  توري آخ  ر
   )٣(فتكتسب الحجیة المطلقة شأنھا شأن المنطوق ، العبارة المكملة للمنطوق

 : اًالخلاصة إذ
 : یمكن القول بإیجاز الآتي 

 . القاعدة أن الحجیة تكون للمنطوق وحده: أولاً
وف ي ھ ذه    , الفصل في بعض أوجھ الن زاع باب بشرط أن تتضمن    الاستثناء أن الحجیة تكون للأس    : ثانیاً
 وبتم  ام ھ  ذا الش  رط تك  ون الأس  باب موص  وفة بأنھ  ا مكمل  ة للمنط  وق ؛ وبأنھ  ا مرتبط  ة ب  المنطوق   –الحال  ة 

وف ي مج ال دع اوي دس توریة الق وانین والل وائح ف إن الأس باب الت ي تك ون مكمل ةً             ،  ارتباطاً لا یقب ل التجزئ ة     
الفصل والقضاء ف ي  تبطةً بھ الارتباط الذي لا یقبل التجزئة ھي الأسباب التي تتضمن  للمنطوق وتصبح مر  

 .وأیاً كان موقع ھذه الأسباب في ورقة الحكم، مدي دستوریة أي نص تشریعي
، فھ ي أیض اً مرتبط ة ب المنطوق ارتباط اً لا یقب ل التجزئ ة       ) التس بیب ( الأس باب المفس رة للمنط وق      : ثالثاً
  . وكذلك الأسباب الزائدة لا حجیة لھا إطلاقاً، لا تتمتع بثمة حجیة -میتھا وضرورتھا  رغم أھ-ولكنھا 

                                     
 ٢/٤/١٩٩٥ في  ١٦الجریدة الرسمیة ،العدد " دستوریة" ق ١٥ لسنة ١٩ في الدعوى رقم ١٩٩٥/ ٤ /٨ حكم جلسة )1(
 "دستوریة" ق ٢٩ لسنة ٢٤ رقم  في الدعوي٢٩ أبریل ٥ من حكم جلسة )2(
 ق دس  توریة ١٧ لس  نة ١٤، ١/٢/١٩٩٢ ق دس توریة جلس  ة  ٨ لس  نة ٣: الأحك  ام الص  ادرة ف ي ال  دعاوي التالی  ة :  م ن ذل  ك )٣(

 ١٨ لس نة ٩٥، ١/٢/١٩٩٧ ق دستوریة جلسة ١٦ لسنة ٧، ٢/٣/١٩٩٦ ق دستوریة جلسة ١٥ لسنة  ٣٤،  ٢/٩/١٩٩٥حلسة  
، ١٥/١٢/٢٢ ق دس توریة جلس ة   ٢٣ لس نة  ٦٩، ٩/١٢/٢١ ق دستوریة جلسة   ٢٢نة  لس٥، ٤/١/١٩٩٧ق دستوریة جلسة  

 ق ٢٨ لس   نة ١، دع  وي رق  م   ١١/٦/٢٦ ق دس  توریة جلس   ة  ٢٥ لس  نة  ١٨٥، ٩/٤/٢٦ ق دس  توریة جلس   ة  ٢٥ لس  نة  ٢٩٦
  .٣/٢/٢٨ ق دستوریة جلسة ٢٧ لسنة ٢١ ـ دعوي رقم ٣/٢/٢٨دستوریة جلسة 
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 )٢٣٠(

 المبحث الرابع
 حول منطوق الحكم

 في حالات سبق الفصل في دعاوى الدستوریة
إذا س بق وأن فص  لت المحكم  ة ف  ي المس  ألة الدس  توریة فص لاً موض  وعیاً بش  أن ال  نص المطع  ون علی  ھ،    

عی د الطع ن   ث م أٌ ،  بعدم الدس توریة أم بالدس توریة ورف ض الطع ن عل ي ھ ذا الأس اس         سواء انتھت إلي الحكم   

 فماذا یكون المنطوق الواجب في مثل ھذه الحالة؟،  أخرى في دعاوى تالیة أو لاحقةعلیھ مرةً

 :نتناول ھذه المسألة في الآتي

 ـ موقف المحكمة العلیا 

 ـ موقف المحكمة الدستوریة العلیا 

 ـ موقف الفقھ 

 ـ موقف الباحث 

 :                                         وذلك علي النحو الآتي

 المطلب الأول
 موقف المحكمة العلیا

 مب  دأ الحجی  ة النس  بیة لأحكامھ  ا ف  ي ح  الات رف  ض   ن  قعتت - كم  ا س  نري لاحق  اً  -  المحكم  ة العلی  اكان  ت

ذا الص دد  رة بح ث منط وق أحكامھ ا ف ي ھ      وعلیھ فإن إث ا ، وبالتالي دستوریة النص المطعون علیھ ،  الدعوى

وبالت الي ف إن البح ث مقص ور عل ي أحكامھ ا بش أن س بق الفص ل بع دم           ، مكانیت ھ افضلآ عن ع دم    ،  غیر مجد 

 . الدستوریة

 .وأحیاناً تحكم بعدم القبول،  إعتبار الخصومة منتھیة:ى المحكمة العلیا كان دائماً ھومنطوق الحكم لد

 : لسبق الفصل بعدم الدستوریة، نتھیة ـ الحكم باعتبار الخصومة م

ومن حیث أن ما تستھدفھ الشركة من وراء الطع ن بع دم دس توریة الم ادة الس ابقة المش ار إلیھ ا ق د              ".... 
 ١ لسنة ٤ في الدعوى رقم ١٩٧١ من یولیو ٣تحقق بعد رفع ھذه الدعوى بصدور حكم المحكمة العلیا في   

ئح ة الع املین بالقط اع الع ام فیم ا تض منتھ م ن تع دیل ف ي قواع د            م ن لا ٦٠ الم ادة  بع دم دس توریة   القضائیة  
، فأص بح  ١٩٧١ م ن یولی و   ٢٩ش ر ھ ذا الحك م ف ي الجری دة الرس میة ف ي        اختصاص جھ ات القض اء، وق د نٌ     

جراءات والرس وم أم ام المحكم ة العلی ا الص ادر       الإ من قانون٣١اء إعمالاً للمادة    لجمیع جھات القض  ملزماً  
 في الدعوى بعد صدور ھذا الحكم ونشره، ، ومن ثم فلم یعد للمدعیة مصلحةً  ١٩٧٠سنة   ل ٦٦ رقم   بالقانون

اعتب  ار الخص  ومة  حكم  ت المحكم  ة ب :  فلھ  ذه الأس  باب .الحك  م باعتب  ار الخص  ومة منتھی  ة   ویتع  ین ل  ذلك  
 )١ ("منتھیة

                                     
 ١٩٧٢ مایو ٦الصادر بجلسة " علیا" ق ٢ لسنة ١لدعوى رقم  من حكم المحكمة العلیا في ا)1(
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 )٢٣١(

 :بعدم الدستوریة - أیضاً -سبق الفصل  رغمـ الحكم بعدم القبول 

 عي أقام ھذه الدعوى بطلب الحكم بعدم دستوریة نص المادة الأولى من الق انون ومن حیث أن المد ".... 
 بشأن عدم قبول الطعن في الأعم ال والت دابیر الت ي اتخ ذتھا الجھ ة القائم ة عل ى تنفی ذ          ١٩٦٣ لسنة   ٩٩رقم  

جمیع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص، ولما كانت المحكمة سبق       
، وقض اؤھا  ١٩٧٦ م ن یولی و   ٣ قضائیة في ٥ ھذا النص وذلك في الدعوى رقم  بعدم دستوریة ا القضاء   لھ

 على الكافة فھو ذو حجیة مطلقة بحسم الخصومة بشأن دستوریة النص المطعون فیھ حسماً قاطعاً ھذا حجةً
ال  دعوى لانتف  اء مانع  اً لنظ  ر أي طع  ن یث  ور بش  أن دس  توریة ھ  ذا ال  نص، وم  ن ث  م یك  ون ال  دفع بع  دم قب  ول   

حكم ت المحكم ة بع دم قب ول     : فلھ ذه الأس باب  . مصلحة المدعي قائماً على أساس س لیم، ویتع ین ل ذلك قبول ھ         
 )١( الدعوى

 المطلب الثاني
 موقف المحكمة الدستوریة العلیا

تباین  ت وتع  ددت أحك  ام المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا بش  أن منط  وق ھ  ذه الأحك  ام، ونس  تعرض لأحك  ام          

دس توریة ال نص   (وحالات سبق الفص ل ب رفض ال دعوي    ،  حالات سبق الفصل بعدم الدستوریة    المحكمة في 

 )المطعون علیھ

 الفرع الأول
 منطوق الحكم في حالات

 سبق الفصل بعدم الدستوریة
في كثیر من أحكامھا نجد المحكمة الدس توریة العلی ا ف ي ال دعاوى اللاحق ة عل ى حك م س بق لھ ا القض اء                

، وجعلت المحكمة م ن ذل ك قاع دة عام ة    ، باعتبار الخصومة منتھیة  التشریعي، تحكم   بعدم دستوریة النص    

 : فقالت

الدعاوى الدس توریة عینی ة بطبیعتھ ا، والأحك ام الص ادرة فیھ ا حجیتھ ا مطلق ة قب ل الكاف ة، وتلت زم بھ ا                  "
تھ، قض اء   النص المطعون فیھ أم إلى دستوریعدم دستوریةجمیع سلطات الدولة سواء كانت قد انتھت إلى         

 بعد رفع دعوى أخرى تستھدف الطعن في ال نص  –المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة نص تشریعي       
 :من ذلكف )٢ (اعتبار الخصومة في الدعاوى الأخرى منتھیة: أثره –ذاتھ 

 وف ي الح دود   –وحیث أن المحكمة الدستوریة  العلیا سبق لھا أن قضت في ذات المسألة الدس توریة          ".. 
بع دم   ق دس توریة  ١٦ لس نة  ٢٧ ف ي القض یة رق م    ١٩٩٥ من أبری ل  ١٥ بحكمھا الصادر بجلسة –لمتقدمة  ا

 بالرسوم الجمركیة ورسوم التوثیق في المواد المدنیة ١٩٤٤ لسنة  ٩٠ من القانون رقم     ١٥ المادة   دستوریة
تاب المحاكم ح ق اقتض اء    ـ من تخویل أقلام ك ١٩٩٥ لسنة ٧وذلك فیما تضمنتھ ـ قبل تعدیلھا بالقانون رقم  

 ٢٧ش ر ذل ك الحك م بالجری دة الرس میة بت اریخ       الرسوم القضائیة من غی ر المحك وم عل یھم نھائی اً بھ ا، وق د نٌ          
 .، ومن ثم تكون الخصومة بشأن المسألة آنفة البیان قد انحسمت فلا رجعة إلیھا١٩٩٥أبریل 

                                     
 ٤٣، المجموعة، الجزء الثاني ص "علیا" ق ٧ لسنة ١٦ في الدعوى رقم ١٩٧٧ فبرایر ٥ من حكم  بجلسة )1(
 ٩  المجموعة، الجزء الخامس، المجلد الأول  ص ٦/٦/١٩٩١حكم جلسة " دستوریة" ق ١١ لسنة ٢ دعوي رقم )2(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٣٢(

 فلھذه الأسباب
 )١("حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتھیة 

وكان لقضائھا ھذا وباعتباره قولاً فصلاً في المسائل التي حسمتھا حجیة كامل ة ومطلق ة، یك ون     "..... و  
بھا منصرفاً إلى الدولة والناس أجمعین، ف لا یملك ون تعقیب اً علی ھ أو تع دیلاً لمحت واه، وك ان الحك م الص ادر           

ص لحة الض  رائب مطالبتھ ا ف ي الن  زاع    ف ي القض یة المش  ار إلیھ ا یعتب ر ھادم  اً للأس اس ال ذي أقام  ت علی ھ م       
 .الماثلة منتھیةفإن الخصومة في الدعاوى الدستوریة ، الموضوعي بكامل أشطارھا

 فلھذه الأسباب
 )٢("باعتبار الخصومة منتھیة: حكمت المحكمة

 الفرع الثاني
 بشأن سابقة الفصل برفض الدعوى

م ة الدس توریة العلی ا تحك م ف ي ال دعاوى       وبالتالي دستوریة النص التشریعي المطع ون علی ھ، ف إن المحك         
 :بقولھاولقد عملت المحكمة على تكریس ھذا المبدأ ، بعدم القبولاللاحقة 

بالنس بة  و في مواجھة الكافة  مطلقةًوز حجیةًحة العلیا في الدعاوى الدستوریة ی قضاء المحكمة الدستوری  
ع دم قب ول   : عادة طرحھ علیھا من جدی د، أث ره  عدم المحاولة فیھ أو إ: مؤدى ذلك،  الدولة بسلطاتھا المختلفة  

 :ن ذلك م)٣(الدعوى إذاً سبق القضاء برفض دعوى الطعن على النصوص ذاتھا
وحیث أن ھذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستوریة المث ارة ف ي ال دعوى الماثل ة بحكمھ ا           "..... 

 ق دس توریة، وإذ  ١٠ لس نة  ٣٤ رق م   ف ي القض یة  ١٩٩٠الصادر بجلس تھا المعق ودة ف ي الثال ث م ن فبرای ر             
، وكان ت الخص ومة ف ي ال دعوى الراھن ة تتعل ق       ١٩٩٠ فبرای ر  ٢٢شر الحكم في الجریدة الرسمیة بتاریخ     نٌ

 ما أثیر بشأنھا من برفض من قانون العقوبات التي سبق أن قضت ھذه المحكمة ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٤بالمواد 
 من قانون المحكمة الدستوریة أن یك ون  ٤٩، ٤٨دتین مطاعن في الدعوى السابقة، وكان مقتضى نص الما 

 في مواجھة الكافة وبالنس بة إل ى الدول ة بس لطاتھا      مطلقةًلقضاء ھذه المحكمة في الدعاوى الدستوریة حجیةً     
المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً، لا یقبل تأویلاً أو تعقیباً م ن أی ة جھ ة كان ت، وھ ي حجی ة تح ول ب ذاتھا دون                 

غی  ر ی  ھ، أو إع ادة طرح  ھ علیھ  ا م ن جدی  د لمراجعت ھ ف  إن الخص  ومة ف ي ال  دعوى الماثل ة تك  ون       المجادل ة ف 
 مقبولة

                                     
 ٩٩المجموعة، الجزء السابع ص " دستوریة" ق ١٦ لسنة ٤٤ في الدعوى رقم ١٩٩٥ أغسطس ٥ حكم جلسة )1(

 "دستوریة" ق ١٧ لسنة ٤" دستوریة" ق ١٧ لسنة ٣وبذات الجلسة في الدعوین رقم    (
 ٦٢ ق دستوریة، المجموعة، الجزء السابع ص ١٩ لسنة ٢٢ في الدعوى رقم ١٩٩٦ مایو ٤ من حكم جلسة )٢(

 : في ذلك أیضاً أحكامھا في الدعاوى الآتیة   ویراجع 
 ،١/١/١٩٩٤جلسة " دستوریة" ق ١٣ لسنة ٣٦،  ٥/١/١٩٩١جلسة " دستوریة" ق ٨ لسنة ١ 
 ق ١٧ لس    نة ٢٣، ٢/٣/١٩٩٦جلس    ة "دس    توریة" ق ١ لس    نة ٢٣، ٢/١٢/١٩٩٥جلس    ة " دس    توریة" ق ١٧ لس    نة ٢٨ 
جلس   ة " دس   توریة" ق ١٧ لس   نة ٧، ١٨/٥/١٩٩٦س   ة جل" دس   توریة" ق ١٢ لس   نة ٦١، ٤/٥/١٩٩٦جلس   ة " دس   توریة"
 لس  نة ٣٨، ١/٣/١٩٩٧جلس  ة " دس  توریة" ق ١٨ لس  نة ١٦ ،٣/٨/١٩٩٦جلس  ة " دس  توریة" ق ١٧ لس  نة ٣٢، ٦/٧/١٩٩٦

" دس  توریة" ق ١٨ لس  نة ١١٨،  ١/٨/١٩٩٨جلس  ة " دس  توریة" ق ١٨ لس  نة ١١٧، ٥/٤/١٩٩٧جلس  ة " دس  توریة" ق ١٨
 ٨١، ٣/٧/١٩٩٩جلس ة  " دس توریة " ق ١٤ لس نة  ٢١، ٢/٥/١٩٩٩جلس ة   " دس توریة  " ق ١٦ لسنة   ١٧،  ١/٨/١٩٩٨جلسة  

 ق ٢ لس      نة  ٨٤، ٦/١١/١٩٩٩جلس      ة " دس      توریة" ق ٢ لس      نة  ١٤، ٦/١١/١٩٩٩جلس      ة " دس      توریة" ق ٢لس      نة 
، ١/١/٢جلس  ة " دس  توریة" ق ٢١ لس  نة ٦٣، ١/١/٢جلس  ة " دس  توریة" ق ٢١ لس  نة ٥٥، ٤/١٢/١٩٩٩جلس  ة "دس  توریة"

جلس  ة " دس توریة " ق ٢١ لس نة  ٦٨، ١/٤/٢جلس  ة " دس توریة " ق ١٩ لس نة  ٢٨، ٥/٢/٢جلس  ة " دس توریة " ق ٢ لس نة  ٦٣
 ق ٢١ لس    نة ٢٢، ٤/٣/٢جلس    ة " دس    توریة" ق ٢ لس    نة ١٧٢، ١٢/٣/٢١جلس    ة " دس    توریة" ق ٢ لس    نة ١٥، ٨/٧/٢
جلس   ة " دس   توریة" ق ٢١ لس   نة ٢١٨، ٩/١٢/٢١جلس   ة " دس   توریة" ق ١٩ لس   نة ٢٢٢، ٣/١١/٢١جلس   ة " دس   توریة"
 ق ٢٢ لس  نة ١٦٣، ١٤/٤/٢٤جلس  ة "دس  توریة" ق ٢ لس  نة ١٣١، ١/٣/٢٢جلس  ة "  ق دس  توریة٢ لس  نة ٢١١، ٣/١١/٢١
 ٣/٣/٢١٣جلسة " دستوریة" ق ٢٢ لسنة ١٥٥، ٤/٧/٢١جلسة " دستوریة"
 ٢٩١ ص – المجموعة ـ الجزء العاشر – ٢٢ أبریل ١٤جلسة " دستوریة" ق ٢١ لسنة ١٨٩ القضیة رقم )3(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٣٣(

 فلھذه الأسباب

 )١( بعدم قبول الدعوي: حكمت المحكمة
 وال ذي قض ى   ....ة ف ي ال دعوى الراھن     وحیث أن ھذه المحكمة سبق وأن حسمت المس ألة الدس توریة     "و

 وكان  ت الخص  ومة ف  ي ١٥/١/١٩٩٨ الجری  دة الرس  میة بت  اریخ ھ  ذا الحك  م ف  ي ش  ر، وإذ نٌب  رفض ال  دعوى
الدعوى الراھنة تتعلق بذات النص التشریعي ال ذي س بق وأن تناولت ھ المحكم ة ف ي ال دعوى الس ابقة، وك ان           

 أن یك ون  ١٩٧٩ لس نة  ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة الصادر بالق انون رق م       ٤٩،  ٤٨مقتضى المادتین   
 في مواجھة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بس لطاتھا   مطلقةً لدعاوى الدستوریة حجیةً  لقضاء ھذه المحكمة في ا    

المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً، لا یقبل تأویلاً أو تعقیباً م ن أی ة جھ ة كان ت، وھ ي حجی ة تح ول ب ذاتھا دون                 
غی  ر ل ة تك  ون  المجادل ة فی  ھ، أو إع ادة طرح  ھ علیھ  ا م ن جدی  د لمراجعت ھ ف  إن الخص  ومة ف ي ال  دعوى الماث      

 مقبولة
 فلھذه الأسباب

 )٢( بعدم قبول الدعوي: حكمت المحكمة
 -:مما سبق من أحكام، فإنھ یتبین الآتي

أن المحكمة الدستوریة العلیا بالنسبة لمنط وق أحكامھ ا ف ي ال دعاوى التالی ة عل ى س بق الفص ل ف ي ذات               

 :المسألة عن ذات النص التشریعي یمكن إجمالھا في الآتي

 . اعتبار الخصومة منتھیة:  المنطوقبعدم الدستوریةت سبق الفصل ـ في حالا

ع دم قب ول   : المنط وق ) أي دس توریة ال نص المطع ون علی ھ      (ب رفض ال دعوى   ـ في حالات سبق الفصل      

 .الدعوى

 المطلب الثالث
 موقف الفقھ

 : نوضح موقف الفقھ من خلال بعض الآراء حول ھذه المسألة

الح التین بع دم القب ول نظ راً لس بق      ن ھ یج ب عل ى المحكم ة أن تقض ي ف ي           في الحقیق ة أ   " : الرأي الأول 

                                     
 "دستوریة" ق ١٩ لسنة ٢٢١ في الدعوى رقم ٢ مارس ٤ من حكم جلسة )1(
 ٥١٩، المجموعة، الجزء التاسع ص "دستوریة" ق ٢ لسنة ١٩١ في الدعوى رقم ٢ أبریل ١ من حكم جلسة )٢(

" توریةدس  " ق ٥ لس نة  ٥٥، ١٧/٣/١٩٨٤جلسة " دستوریة" ق ٥ لسنة ١٣٦:     ویراجع أیضاً أحكامھا في الدعاوى الآتیة 
 ٩٦، ٥/١/١٩٨٥جلس ة  " دس توریة " ق ٥ لس نة  ١٦، ١/١٢/١٩٨٤جلس ة  " دس توریة " ق   ٥ لسنة   ٦٥،  ١٦/٦/١٩٨٤جلسة  
" دس  توریة" ق ٧ لس  نة ٢، ٤/١/١٩٨٦جلس  ة " دس  توریة" ق ٦ لس  نة ١٢١، ١٦/٢/١٩٨٥جلس  ة " دس  توریة" ق ٦لس  نة 
 ٤٢، ١/٢/١٩٨٦جلس  ة " دس  توریة" ق ٧  لس  نة٣٨، ١/٢/١٩٨٦جلس  ة " دس  توریة" ق ٧ لس  نة ٢٩  ، ١/٢/١٩٨٦جلس  ة 
" دس  توریة" ق ١٦ لس  نة ٣٧،  ١/١/١٩٩٤جلس  ة " دس  توریة" ق ٩ لس  نة ٢١/٦/١٩٨٦،٢٥جلس  ة " دس  توریة" ق ٧لس  نة 

 ١٧٥، ١/٢/١٩٩٧جلس  ة " دس  توریة" ق ١٧ لس  نة ٦١،  ٦/٥/٢جلس  ة " دس  توریة" ق ٢١ لس  نة ٤٣، ٥/٨/١٩٩٥جلس  ة 
جلس ة  "  ق دستوریة٢١ لسنة ١٦٧، ٤/٨/٢١جلسة " دستوریة" ق ٢١ لسنة  ١٣٤،  ٣/٢/٢١جلسة  " دستوریة" ق   ١٩لسنة  

 ق ٢٢ لس   نة ٦٤، ١/٢/٢٢جلس   ة " دس   توریة" ق ٢١ لس   نة ١، ٧/١/٢١جلس   ة " دس   توریة" ق ٢٢ لس   نة ٣٤، ٣/١١/٢١
 ٩٩، ١/٢/٢٢جلس ة  " دس توریة " ق ٢١ لس نة  ٢١، ١/٢/٢٢جلس ة  " دس توریة " ق ٢ لسنة ٦٧،  ١/٢/٢٢جلسة  " دستوریة"

جلس ة  " دس توریة " ق ٣لسنة ١٤/٤/٢٢،٢٨جلسة " دستوریة" ق ٢١ لسنة  ١٨٩،  ١٤/٤/٢٢جلسة  " دستوریة" ق   ٢٢ة  لسن
 ٢٢ لس نة  ٥، "دس توریة " ق ٣ لس نة  ١٩٧و " دستوریة" ق ٢٩ لسنة ١٩٦، وبذات الجلسة في الدعویین رقمي      ٢٥/٩/٢١١
جلس   ة " دس  توریة " ق ٣١ لس   نة ١٥، ١/٤/٢١٢جلس  ة  " دس  توریة " ق ١٩ لس   نة ٢٢،  ٤/١٢/٢١١جلس  ة  " دس  توریة "ق 

 ٧/٤/٢١٣جلسة " دستوریة" ق ٢١ لسنة ٢٤٤، ٢/١/٢١٢

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٣٤(

وأن الاعت راف بالحجی ة المطلق ة    ،  وأسوة بما ھ و معم ول ب ھ أم ام القض اء بص فة عام ة           الفصل في الدعوى  

لأحك  ام المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا لا یج  ب أن یغی  ر م  ن ھ  ذا المنط  وق، وأن الحال  ة الوحی  دة الت  ي یمك  ن         

 ھي تلك التي یص در فیھ ا حك م م ن المحكم ة الدس توریة       باعتبار الخصومة منتھیةقضي فیھا   للمحكمة أن ت  

العلیا في حین یكون دعوى أخرى منظورة أمام المحكمة الدستوریة نتیج ة الطع ن ف ي ال نص ف ي أكث ر م ن           

 )١(" دعوى دستوریة 

لحكم الص ادر بالدس توریة ف ي    علة التمییز بین أثر حجیة الحكم بعدم الدستوریة وحجیة ا": الرأي الثاني 

أن ال دعوي الدس توریة تختص م    ، ث ار فیھ ا المنازع ة الدس توریة م ن جدی د      منطوق الحكم في ال دعوي الت ي تٌ      

 اعتب رت الخص ومة منتھی ة   ،  م ن قب ل  ھتك م بع دم دس توری   حٌفإذا كان ھ ذا ال نص ق د        ،  النص المطعون علیھ  

س بق الحك م ب رفض    دعوي الدس توریة عل ي ن ص    بخلاف الحال إذا انصبت ال    ،  لأنھا واردة علي غیر محل    

إلا أنھ ترتیباً عل ي  ، فإن ھذا النص یعتبر موجوداً مما یتصورمعھ نظریاً اختصامھ    ،  الدستوریة دعوي عدم 

وھ و م ا   ، بع دم قب ول ال دعوي الجدی دة    الحجیة المطلق ة للحك م الص ادر ب رفض ال دعوي الدس توریة یقض ي          

أمام القضاء العادي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفص ل   یقابل في الدعوي الموضوعیة المنظورة      

 )٢("فیھا

رف ع ع ن ن ص س بق للمحكم ة الدس توریة العلی ا أن أص درت            الدعوى الدستوریة الت ي تٌ    " : الرأي الثالث 

حكماً في شأن دستوریتھ سواءً بعدم الدستوریة أم بدستوریتھ ورف ض ال دعوى عل ى ھ ذا الأس اس ف إن مث ل             

 وإن س ارت ف ي قض ائھا عل ى     – وفي ھذا الخصوص یلاحظ أن المحكم ة  ..وى تكون غیر مقبولة ھذه الدعا 

ذل ك أن زوال المص لحة   ،  إلا أن الأدق ھ و أن تقض ي بانتھ اء الخص ومة فیھ ا       –الحكم بعدم قبول الدعوى     

 بع د ) بسبب صدور حكم سابق بعدم دس توریة ال نص التش ریعي المطع ون علی ھ أو بدس توریتھ      (في الدعوى   

أم  ا الحك  م بع  دم قبولھ  ا  ، یس  تتبع الحك  م بانتھ  اء الخص  ومة  ف  ي ال  دعوى  ، ثبوتھ  ا ابت  داءً عن  د رف  ع ال  دعوى 

 )٣ " (فیفترض عدم توافر شروط رفعھا ابتداءً

 إذا كان قد صدر بعد إقامة الدعوي حكم من باعتبار الخصومة منتھیةتقضي المحكمة " : الرأي الرابع
وإنم ا ق د یثی ر رف ع ال دعوي      ، وتم نشره في الجریدة الرس میة ، مطعون فیھبعدم دستوریة النص ال   المحكمة  

الدستوریة خلال الفترة من تاریخ صدور الحكم بعدم دستوریة ذات النص التشریعي وحت ي تم ام نش ره ف ي           
وم ا  ، الجریدة الرسمیة خلافاً ف ي ال رأي م ن ناحی ة الحك م بع دم قب ول ال دعوي أو اعتب ار الخص ومة منتھی ةً              

 عل  ي ذل  ك م  ن تحمی ل الم  دعي مص  روفات ال  دعوي ومقاب  ل أتع اب المحام  اة ومص  ادرة الكفال  ة م  ن    یترت ب 
فعت في ھذه الحال ة قب ل نش ر الحك م الص ادر بع دم       ونحن نري أنھ إذا كانت الدعوى الدستوریة قد رٌ،  عدمھ

 ھ ذا الت اریخ فق ط     یكون متعیناً، إذ منباعتبار الخصومة منتھیة الدستوریة في الجریدة الرسمیة فإن الحكم       

                                     
 ٩ مرجع سابق ص –صبري محمد السنوسي  / د .أ )١(
  . ٣١٤أحمد فتحي سرور ـ الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات ـ مرجع سابق ص /د. أ )٢(
 ٤٤٦ ص – مرجع سابق – قضاء الدستوریة –عادل عمر شریف / المستشار الدكتور )٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٣٥(

 )١(" یفترض علم الكافة بھذا الحكم ،أما قبل ذلك فلا یقوم ھذا الافتراض 
لاش  ك أن الحجی  ة الت  ي قررھ  ا المش رع للأحك  ام الص  ادرة م  ن المحكم  ة الدس  توریة   " : ال رأي الخ  امس 

صل فیھ دس توریاً  العلیا یترتب علیھا عدم الإمكانیة القانونیة في ممارسة رفعھا متعلقة بذات النص سابق الف      

 )٢( "متعلق بالقبولوبالتالي فیكون الأمر 
ویترتب علي التزام المحكمة الدستوریة العلیا بالحكم ؛ أنھ لا یجوز لھ ا أن تفص ل        "... : الرأي السادس 

 وإذا ح دث وأقیم ت دع وي أم ام ھ ذه المحكم ة وتتعل ق ب نص         . في دعوي سبق لھا وأن قالت كلمتھا بش أنھا       

 )٣(فعلي المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فیھا ، سبق الفصل فیھ
 : ملخص الآراء الفقھیة السابقة في الآتي

ھ و  ) دس توریة ال نص أو ع دم دس توریتھ    (ـ اتجاه یرى أن منطوق الحك م یج ب أن یك ون ف ي الح التین           ١
 .عدم القبول

 . الخصومة منتھیةـ اتجاه ثان یرى أن منطوق الحكم في حالة سبق عدم الدستوریة ھو ٢
ھ و  ) الدس توریة أو ع دم دس توریتھ   (ـ اتج اه ثال ث ی رى وج وب أن یك ون منط وق الحك م ف ي الح التین              ٣

 .الخصومة منتھیة
، رض العلم ب ھ شر الحكم افتٌفإذا نٌ، ـ اتجاه رابع یرى أن نشر الحكم السابق ھو الفیصل في الموضوع  ٤ 

، ومة منتھی ة، أم ا قب ل النش ر ف لا یق وم ھ ذا الافت راض        ومن ثم یكون الحكم ف ي ال دعوى الجدی دة ھ و الخص           
 .وبالتالي فإن الحكم بعدم القبول ھو الصحیح

 . الدعوي لسبق الفصل فیھاقبول أن منطوق ھو الحكم بعدم ـ الرأي الأخیر یري٥
 المطلب الرابع
 موقف الباحث

ف ي ال دعوي ف ي الش ریعة     ومعالجة یسیرة لل دفع بس بق الفص ل    ، أھمیة منطوق الحكم: نتناول بصدد ذلك  
نورد ملاحظات علي منطوق أحكام المحكمة الدستوریة العلیا    : وأخیراً) قانون المرافعات (الإجرائیة العامة   

 .في مجال دعاوي دستوریة القوانین واللوائح
 الفرع الأول

 أھمیة منطوق الحكم
 :.أھمیة منطوق الحكم: أولاً

 ) فلھذه الأسباب( بعد جملة  وھو خاتمة الحكم ویبدأ عادةً: ـ المنطوق
ففیھ یتجسد قرار المحكمة، وعن طریقھ یتم حسم المنازعات وإقرار ، أھم أجزاء الحكم" والمنطوق ھو   

ونتیج  ةً ل  ھ تس  تنفد المحكم  ة الت  ي أص  درتھ  ، وج  ھ الطع  نوض  ده یٌ، وبمقتض  اه ی  تم التنفی  ذ الجب  ري، الحق  وق

 )٤("وبھ تلتصق الحجیة ، ولایتھا
لنھایة أو المحصلة الأخیرة في ال دعوى، وھ و النتیج ة الطبیعی ة لتس بیب القاض ي وھ و           المنطوق ھو ا  و"

وبالنس بة لحجی ة الأس باب فھ ي عل ى      ، القول الفصل في الن زاع، والأص ل أن الحجی ة تك ون دائم اً للمنط وق            

                                     
 ٣٤٣ ص – مرجع سابق –جمال حمدان / المستشار الدكتور )١(
 ١٨٤ مرجع سابق ص – الدعوى الدستوریة –صلاح الدین فوزي / د .أ )٢(
  .٤٩٧رفعت عید سید ـ الدعوي الدستوریة ـ مرجع سابق ص / د .أ )٣(
  .٨  ص ١٩٩٩ الجامعة الجدیدة أحمد ھندي ـ أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق ـ دار/ د . أ )٤(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٣٦(

اط حجی ة  وعلی ھ ف إن المنط وق ھ و من      ، سبیل الاستثناء وبشرط ارتباطھا بالمنطوق ارتباطاً لا یقبل التجزئ ة   

رت ب انع دام   ساسیة، وبالت الي ف إن ع دم وج وده ی    ومن الفقھ من یعتبر المنطوق من أركان الحكم الأ،  الأحكام

  )١( الحكم كلیةً

  )٢( وعند بعض الفقھ إذ خلا الحكم من أي منطوق كان باطلاً

 )٣( والقاعدة أن العبرة دائماً بمنطوق الحكم لا بأسبابھ

 :وعلى ما تقدم

 ولأن  ھ یح  وي الق  ول . الحك  م ل  ھ أھمی  ة كب  رى بحی  ث لا یتص  ور وج  ود حك  م ب  لا منط  وق   ف  إن منط  وق 

 : الفصل في الخصومة  وخاتمة النزاع، فإنھ یجب

 . ــ أن یكون كافیاً بذاتھ

 . ـ واضح الدلالة علیھ بذاتھ

 .  ومحددةًــ أن تكون صیاغتھ قاطعةً

 ھ  ي أص  لاً - عل  ي م  ا س  بق بیان  ھ –الحجی  ة وأم  ا خط  ورة المنط  وق لأن  ھ ھ  و من  اط الحجی  ة دائم  اً، لأن  
وترتیب اً عل ى م ا س بق ف إن المنط وق       ، للمنطوق واستثناءً تكون للأسباب شریطةً أن تتعلق بقض اء أو فص ل          

فض  لاً ع  ن ع  دم التن  اقض معھ  ا، ویل  زم أن یك  ون واقعی  اً      ، یل  زم أن یك  ون ص  حیحاً ومتس  قاً م  ع الأس  باب    
عروضة تعبیراً صحیحاً، وملتزماً حدود ھذه الدعوى وما جاء بھ ا  یعبرعن ما جاء في الدعوى الم،  ومنطقیاً

 .من وقائع وأسباب وإلا كان باطلاً أو قابلاً للإبطال
 الفرع الثاني

 سبق الفصل في الدعويبالدفع 
 في المرافعات المدنیة والتجاریة

، ي ق انون المرافع ات   یلزم المحكمة باتباع طریقة معینة أو ألفاظ محددة لكتابة المنطوق ف  لا یوجد نص    
دف وع متعلق ة بالش كل    ، دف وع موض وعیة  :  یفرق عادةً بین ثلاثة أنواع من الدفوع- وكما سبق تناولھ  –لكن  

 .وأخیراً الدفع بجواز نظر الدعوي لسبق الفصل فیھا، )٤(ودفوع بعدم القبول  ، والإجراءات
 . الدفوعذه في حالة قبول ھلأن منطوق الأحكام ھو انعكاس ونتیجة حتمیة 

یتمس ك بھ ا الم دعي علی ھ     ، فھ ي تتعل ق أص لاً بموض وع الح ق ف ي ال دعوي       : الدفوع الموضوعیة : أولاً
نقض  اء الح  ق ف  ي ال  دعوي بالوف  اء أو     الأج  ل الحص  ول عل  ي حك  م موض  وعي ب  رفض ال  دعوي كال  دفع ب      

ل ط أو الت دلیس أو   أو ببطلان ھ للغ ، وكالدفع بإنكار العقد موضوع ال دعوي أو ص وریتھ  ، بالمقاصة أو بالتقادم  
 .هالإكرا

                                     
  وما بعدھا ٢٢ ص – مرجع سابق –الأنصاري حسن النیداني / د .أ )١(
 ٧٣ ص – مرجع سابق –فتحي والي / د .أ )٢(
 ٣٧٤ ص – المرجع السابق –أحمد أبو الوفا  / د.أ )٣(
إب راھیم س عد ـ مرج ع س ابق ص      نجی ب  / د. وم ا بع دھا، أ  ٥٤٤فتح ي وال ي ـ مرج ع س ابق ص      / د.أ: یراجع في ذلك أكثر )٤(

 .  وما بعدھا ٨محمد سعد شتا ـ مرجع سابق ص /  وما بعدھا، مستشار دكتور٦٣٩
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 )٢٣٧(

 :جراءات أو ما یسمي بالدفوع الشكلیةالدفوع المتعلقة بالإ: ثانیاً

والغ رض م ن إثارتھ ا ھ و الحیلول ة دون      ،  وھي المتعلقة بشكل الدعوي وإج راءات الخص ومة القض ائیة         

"  رافع ات  م١٠٨ومن أمثلة تلك الدفوع م ا ج اء ب ھ ن ص الم ادة      ، الفصل أو بحث موضوع الدعوي أساساً     

ي لقی  ام ذات الن  زاع أمامھ  ا أو  ال  دفع بع  دم الاختص  اص المحل  ي وال  دفع بإحال  ة ال  دعوي إل  ي محكم  ة أخ  ر    

رتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات یجب إبداؤھا معاً قبل إبداء أي طل ب أو دف اع           للا

ویسقط حق الطاعن في ھذه ال دفوع إذ ل م   ، نھاوإلا سقط الحق فیما لم یبد م، في الدعوي أو دفع بعدم القبول 

 ..". یبدھا في صحیفة الطعن

 : الدفوع المتعلقة بعدم القبول: ثالثاً

نع دام الح ق   اوھي المتعلقة بشروط س ماع ال دعوي وھ ي الص فة والمص لحة والح ق ف ي رف ع ال دعوي ك           

 . في القانون لرفعھافیھا أو سقوط ھذا الحق أو انقضاؤه لسبق الصلح أو بانقضاء المدة المحددة

ال دفع بع دم قب ول ال دعوي یج وز إب داؤه ف ي أی ة حال ة تك ون           " مرافع ات   ١١٥وعلي ھ ذا نص ت الم ادة       

وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم  قبول ال دعوي لعی ب ف ي ص فة الم دعي علی ھ  ق ائم عل ي أس اس ؛                ،  علیھا

 )١ (...". لت الدعوي لإعلان ذي الصفةأجّ

فبالنس بة  ، توافر دفع من ھذه الدفوع ینس حب ذل ك حتم اً عل ي ص یاغة منط وق الحك م           وترتیباً علیھ، فإن    
فإن المنطوق سیكون حتماً ــ عند توافرھا ـ  ،  القبولللدفوع الشكلیة الإجرائیة وكذلك الدفوع المتعلقة بعدم

  . عدم قبول الدعوي: ھو
 :الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فیھا: رابعاً

شرع الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فیھا ــ لأھمیت ھ الخاص ة وھ و م ن ال دفوع         اختص الم 

 : ١١٦فنصت المادة ،  مباشرة١١٥حیث جاء نصھا بعد المادة ، المتعلقة بعدم القبول ــ بنصً فرید لھ

 " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فیھا تقضي بھ المحكمة من تلقاء نفسھا"

 حال تحقق ھذا الدفع یكون المنطوق حتم اً ھ و ع دم ج واز نظ ر ال دعوي لس بق الفص ل             –جزاء  إذن ال 

، فیھا، ولا نغالي إذا ما قلنا أن عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فیھا ھو الوجھ الآخر لحجیة الأحكام

 .أو ھو الجزاء الطبیعي علي مخالفة الحجیة

 :ي ھذا الشأنوأحكام النقض  والإداریة العلیا متواترة ف

 : ـ من أحكام النقص

 بع  دم اختص  اص القض  اء الع  ادي  بع  دم ج  واز نظ  ر ال  دعوى لس  ابقة الفص  ل فیھ  ا  لم  ا ك  ان الحك  م  "... 
لقاع دة حجی ة الأم ر    بنظرھا لا یعتبر فصلاً في الاختصاص إنما ھو قضاء مانع م ن نظ ر ال دعوى إعم الاً          

 )٢( " تفادیاً لتضارب الأحكامالمقضي

                                     
 .ویٌراجع ما سبق بیانھ في شأن أقسام أحكام دعاوي الدستوریة بالفصل الثاني من ھذا الباب )١(
 .٦٩٨ ص ١١٢ رقم ٢ المكتب الفني السنة ١٧/٤/١٩٧٤ نقض جلسة )2(
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 )٢٣٨(

 حجی ة الش يء المحك وم   ذلك وكان الطاعن لم یستأنف ھذا الحكم وبذلك صار نھائیاً ح ائزاً       لما كان   "... 

 بالنس بة إل ى   بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفص ل فیھ ا   كما سلف، فإن الحكم المطعون فیھ إذ قضى       فیھ

 )١( "الطاعن یكون متفقاً وصحیح القانون

 فیھ ا فإنھ ا لا   عدم جواز نظ ر ال دعوى لس بق الفص ل    بفقضت المحكمة .. . إذا كان المدعي قد طلب    "... 

 )٢( "تكون قد أخطأت

لما كان ذلك وكان الحكم المطع ون فی ھ ص ادراً م ن محكم ة ابتدائی ة بھیئ ة اس تئنافیة وق د قض ى ف ي                 ".. 

 وھو ما یعني قضاؤه بالموافق ة للحك م الس ابق    بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فیھاجزء من النزاع    

 )٣( "فإن ھذا القضاء غیر جائز الطعن فیھ بطریق النقض؛ لمخالفة لھ ولیس با

 :  الحكم بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فیھاام المحكمة الإداریة العلیا بشأنـ ومن أحك

إذا ثبت صدور حكم من المحكمة الإداریة بإنھاء الخص ومة عل ى أس اس رف ض طل ب الم دعي تس ویة              "

م م ن ب دء إلحاق ھ بالخدم ة، وق د أص بح ھ ذا        ٣٠٠ج ة ص انع دقی ق ب أجر ی ومي ق دره       حالتھ باعتب اره ف ي در   

الحكم نھائیاً بعدم الطعن فی ھ ف ي المیع اد وح از ق وة الش يء المقض ي ب ھ بینم ا قض ى اللاح ق المطع ون فی ھ               

بتسویة تخالف مقتضى الحكم الأول، وھما قد صدرا في منازعة اتحد فیھ ا الخص وم والموض وع والس بب،         

فص ل ف ي المنازع ة عل ى خ لاف الحك م الس ابق ال ذي ح از ق وة           ثبت ذل ك ف إن الحك م المطع ون فی ھ، إذ       إذا  

بع دم ج واز نظ ر ال دعوى لس ابقة       یكون ق د خ الف الق انون، ویتع ین إلغ اؤه والقض اء           المحكوم فیھ،  الشيء

 )٤( "الفصل فیھا

ولا یس قط بع دم   دی دة  ع دم ج واز نظ ر ال دعوى الج     ھو دفع موض وعي یھ دف إل ى    بسبق الفصل الدفع  "

ھ في ترتیب معین قبل غیره م ن ال دفوع الش كلیة أو غی ر الش كلیة ب ل یج وز إب داؤه ف ي أی ة حال ة كان ت               ئإبدا

 )٥( "علیھا الدعوى وفي أي درجة من درجات التقاضي

 ولو أنھا لیست من الخص وم  بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فیھالھیئة مفوضي الدولة أن تدفع   "

 )٦( " یتمسك بھ الخصومولو لم

إذا كان محل الدعوى الأولى ھو ترتیب الجزاء القانوني على عدم مشروعیة القرار الإداري مع طلب       "

وكان محل الدعوى الثانی ة ھ و ترتی ب الج زاء الق انوني لع دم المش روعیة م ع طل ب الإلغ اء ف إن             ،  التعویض

                                     
 ٧١ ص ١٤٣ رقم ١٩ المكتب الفني السنة ١٧/٦/١٩٦٨  نقض جلسة)1(
 ٤٢٩ ص ١٥٣ رقم ٤ مجموعة عمر جزء ١٩/١/١٩٤٤ نقض جلسة )2(
 . ق٥ سنة ١٢٣ رقم ٢٨/٢/١٩٨٤ نقض جلسة )3(
 ٢٨٤ ص ٣ س ١٤/١٢/١٩٥٧ ق جلسة ٢ لسنة ١٦٤٦ الطعن رقم )4(
 ٥٧ ص ٣ س ١٨/١/١٩٥٨ ق جلسة ٤ لسنة ١٤٩٦ الطعن رقم )5(
 . سابق الإشارة٥٤٦ ص ٣ س ١٨/١/١٩٥٨ ق جلسة ٤ لسنة ١٤٩٦رقم  الطعن )6(
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 )٢٣٩(

 )١("دم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فیھابعمما یتحقق معھ شروط الدفع .. المحل في الدعویین واحد

عدم جواز نظر الدعوى لس بق  : وعلى ذلك فإن منطوق الحكم المترتب على ھذا الدفع عند توافره ھو      

 . عن الأحكام الصادرة بعدم القبولالفصل فیھا أو لسابقة الفصل فیھا تمییزاً لھ

، ١٩٧٩ لس نة  ٤٨ة الدس توریة العلی ا رق م    وحیث أنھ لا یوجد نص یعالج ھذه المسألة في قانون المحكم       

جرائی ة العام ة ؛ فیم ا ل م     ة والتجاریة باعتب اره الش ریعة الإ   المسألة علي قانون المرافغات المدنیناعرضقد  و

نجد نصاً في قانون المحكمة الدستوریة العلیا وبما لا یتع ارض م ع الأوض اع والإج راءات المق ررة أمامھ ا            

 وفقاً 

تسري على الأحكام والقرارات الصادرة م ن المحكم ة فیم ا ل م ی رد        "ذات القانون  من   ٥١ نص المادة ل

بھ نص في ھذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتع ارض وطبیع ة      

 ".تلك الأحكام والقرارات

 ف ي دع وي دس توریة    أن منطوق الحكم في ح الات س بق الفص ل   :  من خلال تلك المعطیات إلي    –لنصل  

ع دم ج واز نظ ر ال  دعوي    "بش أن ن ص م ن النص وص التش  ریعیة س واء بدس توریتھ أم بع دم دس توریتھ ھ  و         

 وذلك إعمالاً للحجیة المطلق ة لأحك ام المحكم ة الدس توریة العلی ا ف ي دع اوي دس توریة         "لسبق الفصل فیھا 

 .ولا منطوق غیره، القوانین واللوائح

 : وعلي ذلك

جرائی  ة الش  روط الإالأحك  ام المتعلق  ة بیش  مل فإن  ھ ، غی  ر م  انعلقب  ول منط  وق ج  امع ف  إن منط  وق ع  دم ا
أم ا منط وق ع دم ج واز     ، م ن ناحی ة أخ ري   الموض وعیة  ع دم القب ول    من ناحیة كما یشمل ش روط    والشكلیة  

فإذا سبق الفصل عن ذات النص ، نظر الدعوي لسابقة الفصل فیھا فھو منطوق خاص بحجیة الأحكام وفقط
 ، لدستوریة أم بعدم الدستوریة یكون الجزاء ھو امتناع المحكمة الدس توریة العلی ا م ن نظ ر ال دعوي          سواء با 

 . ي الدستوریة لسابقة الفصل فیھاعدم جواز نظر الدعو: ھو الحكم ضرورة أن یكون منطوق : مفاد ذلك
 الفرع الثالث

 ملاحظات علي منطوق الأحكام
 في دعاوي دستوریة القوانین واللوائح

بع دم   منتھیة في حالات سبق الفص ل  باعتبار الخصومةبق القول أن المحكمة الدستوریة العلیا تقضي       س

أي دس  توریة  (ب  رفض ال  دعوي ف  ي ح  الات س  بق الفص  ل وبع  دم القب  ول،  ال  نص المطع  ون علی  ھدس  توریة

 . وھذا ھو الاتجاه العام لدي المحكمة، )النص المطعون علیھ

 نص ادف أحكام اً للمحكم ة الدس توریة     –ھ ذا المنط وق كم ا س بق تناول ھ       فضلاً عن عدم صحة –إلا أننا   

 :وذلك علي النحو التالي،  فیھا عن اتجاھھا العامتخرجالعلیا 

                                     
 ٢٤٩، والطع ن رق م   ٢٨/٨/١٩٩٤ ق جلسة ٤ لسنة ٢٣٨، والطعن رقم ٧/٢/١٩٩٩ ق جلسة ٣٢ لسنة   ٢٢٤ الطعن رقم    )1(

 ٧/١٢/١٩٨٥ ق جلسة ٢٧لسنة 
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 )٢٤٠(

 -:من ذلك، ولیس بعدم القبول. أحكام باعتبار الخصومة منتھیة رغم سبق الفصل برفض الدعوى: أولاً

 الدستوریة المثارة في الدعوى  الراھنة بحكمھا وحیث أن ھذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة        "..... 
 وإذ ب رفض ال دعوى   ق دس توریة وال ذي قض ى    ١٩ لس نة  ٦٥ في القضیة رق م  ٩/٥/١٩٩٨الصادر بجلسة  

 ...٢١/٥/١٩٩٨شر ھذا الحكم في الجریدة الرسمیة بتاریخ نٌ
 )١("باعتبار الخصومة منتھیةًحكمت المحكمة :  فلھذه الأسباب

 المحكم  ة س  بق وأن تناول  ت المس  ألة الدس  توریة عینھ  ا بحكمھ  ا الص  ادر بجلس  ة         وحی  ث أن ھ  ذه ".....
شر ھ ذا الحك م   وإذ نٌبرفض الدعوى  ق دستوریة والذي قضى ١٩ لسنة  ١٨١ في القضیة رقم     ٤/٣/٢٠٠٠

  م ن ق انون المحكم ة الدس  توریة   ٤٩، ٤٨ وك ان مقتض ى الم ادتین    ٣٠/٣/٢٠٠٠بالجری دة الرس میة بت اریخ    
  مطلق ةً  أن یكون لقضاء ھذه المحكمة في الدعاوى الدس توریة حجی ةً  ١٩٧٩ لسنة   ٤٨ن رقم   الصادر بالقانو 

في مواجھة الكافة، وبالنسبة إل ى الدول ة بس لطاتھا المختلف ة وھ ي حجی ة تح ول ب ذاتھا دون المجادل ة فی ھ أو              
 ...إعادة طرحھ علیھا من جدید، فإن الخصومة في الدعوى الراھنة تغدو منتھیةً

 )٢("باعتبار الخصومة منتھیةًحكمت المحكمة : لأسباب فلھذه ا
 : ولیس باعتبار الخصومة منتھیة، أحكام بعدم القبول رغم سبق الفصل بعدم الدستوریة: ثانیاً

 : من ذلك

وحی  ث أن ھ  ذه المحكم  ة س  بق وأن تناول  ت المس  ألة الدس  توریة عینھ  ا بحكمھ  ا الص  ادر بجلس  ة           ".....
 مقی داً بح دود المص لحة الشخص یة     – ق دس توریة وال ذي قض ى    ١٦س نة   ل١١ في القضیة رقم   ٣/٧/١٩٩٥

 بتنظ یم المنش آت   ١٩٨١ لس نة  ٥١ م ن الق انون رق م    ٥ الم ادة  بعدم دستوریة –المباشرة لرافع تلك الدعوى    
 م ن  ٤٩، ٤٨ وكان مقتضى المادتین ٢٠/٧/١٩٩٥شر ھذا الحكم بالجریدة الرسمیة بتاریخ   وإذ نٌ .. . الطبیة

 أن یك  ون لقض  اء ھ  ذه المحكم  ة ف  ي     ١٩٧٩ لس  نة ٤٨م  ة الدس  توریة الص  ادر بالق  انون رق  م     ق  انون المحك
 في مواجھة الكافة، وبالنسبة إل ى الدول ة بس لطاتھا المختلف ة باعتب اره ق ولاً        مطلقةًالدعاوى الدستوریة حجیةً 

ادل ة فی ھ أو إع ادة    فصلاً لا یقب ل ت أویلاً ولا تعقیب اً م ن أي جھ ة كان ت، وھ ي حجی ة تح ول ب ذاتھا دون المج               
 .طرحھ علیھا من جدید، فإن الدعوى الراھنة تكون غیر مقبولة

 فلھذه الأسباب
 )٣("بعدم قبول الدعوى حكمت المحكمة 

وحیث إن المحكمة الدستوریة العلیا سبق لھ ا أن حس مت المس ألة الدس توریة المث ارة ف ى ال دعوى               "...و
 ١١٣ف ى القض یة الدس توریة رق م     ، ٢٠١١وفمبر س نة   من ن    ١٣وذلك بحكمھا الصادر بجلسة     ،  المعروضة

م ن ق انون   ) ١٧(بعدم دس توریة ن ص الفق رة الثالث ة م ن الم ادة        : أولاً،  والذى قضت فیھ  ،   القضائیة ٢٨لسنة  
 لس نة  ٩قب ل تعدیل ھ بالق انون رق م     ، ١٩٩١ لس نة  ١١الضریبة العام ة عل ى المبیع ات الص ادر بالق انون رق م         

ل وزی ر المالی ة س لطة م د الم دة الت ى یج وز فیھ ا لمص لحة الض رائب تع دیل            فیما تضمنھ من تخوی   ،  ٢٠٠٥
 لس  نة ١٤٣ و ١٩٩١ لس  نة ٢٣١بس  قوط ق  رارى وزی  ر المالی ة رقم  ى  : ثانی اً .  الإق رار المق  دم م  ن المس  جل 

وكان .  ٢٧/١١/٢٠١١من الجریدة الرسمیة بتاریخ )  مكررا٤٧ً(شر ھذا الحكم بالعدد رقم  وقد نٌ– ١٩٩٢
 لس  نة ٤٨م  ن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی  ا الص ادر بالق انون رق م       ) ٤٩ و ٤٨( الم ادتین  مقتض ى ن ص  

 ف ى مواجھ ة الكاف ة وبالنس بة      مطلق ةً أن یكون لقضاء ھذه المحكمة ف ى ال دعاوى الدس توریة حجی ةً         ،  ١٩٧٩
                                     

 ٩٤٤الجزء التاسع ص المجموعة، "  دستوریة" ق ١٩ لسنة ١٣٨ في الدعوى رقم ٢١ مایو ٥ من حكم جلسة )1(
 "دستوریة" ق ٢١ لسنة ١٤٣ في الدعوى رقم ٢١ أغسطس ٤ من حكم جلسة )2(
 ٤٢المجموعة، الجزء العاشر ص " دستوریة" ق ٢٢ لسنة ١٣٧ في القضیة رقم ٢٢ یونیھ ٩ من حكم جلسة )3(
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 )٢٤١(

ة تح ول ب ذاتھا دون   وھى حجی، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فیھا، إلى الدولة بسلطاتھا المختلفة 
فإن الخصومة ف ى ال دعوى الدس توریة المعروض ة     ، المجادلة فیھ أو إعادة طرحھ علیھا من جدید لمراجعتھ  

 .  تعتبر منتھیةً- وقد أقیمت قبل صدور الحكم المشار إلیھ –
 فلھذه الأسباب

 )١(  حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتھیةً
قحم المحكم ة ش رط المص لحة ف ي ال دعاوى التالی ة، فق د ت واترت          ت- وفي كثیر من الأحیان -علي أنھ   

أحكامھا على انتفاء شرط المصلحة عند إعادة طرح نفس المسألة الدستوریة عن ذات النص التشریعي،      

 -:من ذلك

الدعاوى الدستوریة عینیة بطبیعتھا، والأحكام الصادر فیھا لھا حجیة مطلقة قبل الكافة وتلتزم بھ ا          ".... 
جھ ات القض اء س واء كان ت ق د انتھ ت إل ى ع دم دس توریة ال نص المطع ون علیھ ا أم إل ى دس توریتھ،                جمیع  

انتف اء  :  معن اه بع دم الدس توریة  والطعن بعدم دستوریة نص سبق للمحكم ة الدس توریة العلی ا أن قض ت فی ھ           
 عدم القبول: المصلحة في الدعوى أثره

 فلھذه الأسباب
 )٢("بعدم قبول الدعوي:  حكمت المحكمة

 :ومن ذلك أیضاً

وحیث أن الأحكام الصادرة في الدعاوى  الدستوریة وھي بطبیعتھا دعاوى عینیة توجھ الخص ومة          "... 
 وعل ى م ا ج رى ب ھ قض اء ھ ذه       –فیھا إلى النصوص التشریعیة المطعون علیھا بعی ب دس توري تك ون لھ ا           

اوى الت  ي ص  درت فیھ  ا وإنم  ا    بحی  ث لا یقتص  ر أثرھ  ا عل  ى الخص  وم ف  ي ال  دع    مطلق  ةً حجی  ةً–المحكم  ة 
 ع دم ینصرف ھذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بھا جمیع سلطات الدولة سواء كانت ھ ذه الأحك ام ق د انتھ ت إل ى           

ف  إن .. .  ال  نص التش  ریعي المطع  ون علی  ھ أم إل  ى دس  توریتھ ورف  ض ال  دعوى عل  ى ھ  ذا الأس  اس دس  توریة
 تعین الحكم بعدم قبول الدعوىلي ی، وبالتاالمصلحة في الدعوى الماثلة تكون منتفیةً

 فلھذه الأسباب
 )٣("بعدم قبول الدعوى:  حكمت المحكمة

وھك  ذا ل  م تلت  زم المحكم  ة منھج  اً ثابت  اً ف  ي منط  وق أحكامھ  ا بش  أن س  بق الفص  ل ف  ي دع  اوي دس  توریة     

 . القوانین واللوائح

 : ـ وأما بالنسبة للحكم باعتبار الخصومة منتھیة

أو تنتھ ي بأس باب أخ ري غی ر     ، تنتھ ي انتھ اءً طبیعی اً بص دور الحك م فیھ ا      ذلك أن الخص ومة  ، ففیھ مقال 

                                     
 ٣٢ ف ي ال دعوي رق م    ١٥/١/٢١٢وحكم جلس ة  " دستوریة" ق ٢٦ لسنة ١٨٤ في الدعوي رقم ٣/٦/٢١٢ من حكم جلسة   )1(

 "دستوریة" ق ١٩لسنة 
 "دستوریة" ق ٥ لسنة ٤٤ في الدعوى رقم ١/١٢/١٩٨٤ من حكم جلسة )2(

 :قضت المحكمة الدستوریة العلیا بنفس المبدأ في الدعاوى الآتیة) الخامسة(وبذات الجلسة وفي نفس السنة القضائیة 
٨٤ – ٨٣ – ٨٢ – ٨١ – ٨ – ٧٦ – ٧٥ – ٧٣ – ٧٢ – ٧ – ٦٩ – ٦٧ – ٦٦ – ٦٥ – ٦١ – ٦ – ٤٨ – ٤٦ – ٤٥ –
١١ – ١٩ – ١٤ – ١٢ – ١١ – ١ – ٩٩ – ٩٨ – ٩٧ – ٩٦ – ٩٥ – ٩٤ – ٩٣ – ٩٢ – ٨٩ – ٨٨ – ٨٧ – ٨٦ – ٨٥ 

– ١١٢ – ١١١ 
 )١/١٢/١٩٨٤ وما بعدھا، جلسة ٩ ص – الجزء الثالث – المجموعة –یراجع أحكام المحكمة الدستوریة (
 "دستوریة" ق ٧ لسنة ١ في الدعوى رقم ١٦/٤/١٩٨٨ من حكم جلسة )3(
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 )٢٤٢(

 : في الحالات الآتیة) أي بغیر حكم( طبیعیة 

مض ي   وب) مرافع ات ١٣٤م ( س قوطھا   وب) مرافع ات ١٣٣ و ١٣٢م  ( نتقطاعھ ا   اـ عدم السیر فیھا بعد      

 )١ () مرافعات ١٤٠م ( تركھا  وب) مرافعات١٤٠م ( المدة 

ف إن  ،  نعث ر عل ي حك م ف ي القض اء الع ادي بك ل درجات ھ ك ان منطوق ھ ھ و الخص ومة منتھی ة                  وإن كنا لم  

 : من ذلك، المحكمة الإداریة العلیا تزخر بالعدید من منطوق الأحكام باعتبار الخصومة منتھیةً

صدور قرار من جھ ة الإدارة بإجاب ة الم دعي إل ى جمی ع طلبات ھ بع د رف ع ال دعوى وقب ل قف ل ب اب               "... 

 )٢() اعتبار الخصومة منتھیةً(افعة فیھا من أثره المر

 : القرار الإداري یوجب الحكم باعتبار الخصومة منتھیةًإلغاء وكذلك فإن 

 تص بح غی ر ذي   -  ل ھ تبعاً لذلك ونتیجةً -إلغاء القرار المطعون علیھ بعد رفع الدعوى، فإن الخصومة         "

 )٣( " في ھذا الطعنصومة منتھیةالخموضوع ولا محل لھا ویتعین من ثم الحكم باعتبار 

إجاب ة الم دعي    ف ي ح الات   الخصومة منتھیة تأخذ بمنطوق اعتبار المحكمة الإداریة العلیاومن ثم فإن    

 .القرار الإداري المطعون علیھ أو إلغاء إلى جمیع طلباتھ

ف إن المحكم ة   ، ةداریة العلیا باعتبار الخصومة منتھی  ه الأحكام الصادرة من المحكمة الإوقیاساً علي ھذ  
 )٤(الدستوریة العلیا یمكن لھا أن تحكم باعتبار الخصومة منتھیة فقط في حالات إلغاء النص التشریعي 

 : وترتیباً على ما تقدم نوجز الآتي

ھو المنطوق السلیم والصحیح والآولي بالاعتب ار ف ي نظ ر     " عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل     " ـ  

تغی ر ولا یتب دل س واء أك ان س بق الفص ل یدس توریة أم ع دم دس توریة التش ریع              وھذا المنط وق لا ی    ،  الباحث

 .المطعون علیھ

 . ـ أن المحكمة الدستوریة العلیا لم تلتزم منھجاً ثابتاً في كثیر من أحكامھا بشأن المنطوق

ـ استناد المحكمة على شرط المص لحة ف ي مج ال س بق الفص ل ف ي المس ألة الدس توریة ع ن ذات ال نص                 

                                     
 . وما بعدھا ٦٦٦فتحي والي ـ الوسیط في قانون القضاء المدني ـ مرجع سابق ص / د . ویراجع في ذلك أ )١(
، وك ذلك الطع ن   ٢٩/٥/١٩٧٧ ق جلس ة  ١٥ لس نة  ١١٨، والطع ن رق م   ١٢/٥/١٩٦٨ ق جلس ة  ٩ لس نة    ٢٥٧ الطعن رق م     )2(

 ٧/٢/٢٤ ق جلسة ٣٧ لسنة ٧٧٣، والطعن رقم ٣/١/٢٤  ق جلسة٣٨ لسنة ٨٢٦رقم 
 ٢٣٢ ،والطع ن رق م   ٩/٦/١٩٧٩ ق جلس ة  ٢١ لس نة  ٥، والطع ن رق م   ٣/٥/١٩٩٢ ق جلس ة  ٣٣ لسنة ١١٩٢ الطعن رقم  )3(

  ٢٣/١١/١٩٨٦ ق جلسة ٢٦لسنة 
م ن خ لال حك م للمحكم ة      ی تلاحظ لن ا   - وبعیداً عن مجال منطوق الأحك ام ف ي ح الات س بق الفص ل ف ي ال دعاوي        -أنھ  بل  )٤(

 : بمسألة شكلیة بحتةالدستوریة العلیا قضت فیھ باعتبار الخصومة منتھیة رغم أن الموضوع یتعلق 
 إنم ا ینح ل إل ى دع وى     ١٩٩٨ لس نة  ١٦٨وكان طلب المدعي القضاء بع دم دس توریة الم ادة الأول ى م ن الق انون رق م                  "... 

 م ن  ٢٩ في الم ادة  – دون الدعوى المباشرة –لدفع والإحالة اللذین استلزمتھما أصلیة   بعدم الدستوریة، بما یناقض طریقي ا       
قانون المحكمة الدستوریة العلیا للتداعي فیما یطرح علیھا من مسائل دستوریة، فإن ھذا الطلب یكون غی ر مقب ول لرفع ھ إل ى      

 ".صومة منتھیةحكمت المحكمة باعتبار الخ: ھذه  المحكمة بالمخالفة لقانونھا، فلھذه الأسباب
 )٦٣٧ ق دستوریة، المجموعة، الجزء التاسع ص ٢ لسنة ٢٣ في الدعوى رقم ٢ یولیو ٨من حكم جلسة (

 وكم ا ھ و متع ارف علی ھ س واء م ن خ لال أحكامھ ا أو وفق اً لم ا ھ و متب ع ل دي              -ـ علي حین كان م ن المتع ین عل ي المحكم ة         
 .دم قبول الدعوي، لتعلق الأمر بمسألة إجرائیة شكلیة بحتة بع:  أن تقضي-القضاء العادي وكذلك القضاء  الإداري 
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 )٢٤٣(

فلا ینھض لأن یكون سبباً یؤدي إل ى ع دم القب ول لس بق الفص ل ف ي ذات المس ألة          ،  ریعي في غیر محلھ   التش

وكان یكفي على المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر ال دعوى لس ابقة الفص ل فیھ ا دون أن تجھ د        ،  الدستوریة

ر ال دعوي لس ابقة   ولأن عدم جواز نظ، في غیر محلھ - أصلاً -ھوونفسھا عناءً في إقحام عنصر المصلحة    

ونس تند ف ي ذل ك    ، الفصل فیھا ھو المقابل أو الجزاء المنطقي عن د الإخ لال بمب دأ حجی ة الأحك ام الدس توریة        

 : أیضاً إلي رأي بعض الفقھ

نعتق د أن  ، الأحكام السابقة التي قررت عدم قبول الدعوي لانتفاء مصلحة المدعین في الدعوي الماثل ة   " 

،  في رفع الدعويھر ؛ إذ أن عدم القبول ھنا مرجعھ إلي استنفاد الشخص لحقمنطوق ھذه الأحكام محل نظ   

وھ ذا یتطل ب أن   ، ولیس لانتفاء المصلحة كما ذھب منطوق الحك م ، وبمعني آخر لسابقة الفصل في الدعوي    

 )١( "یصدر الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فیھا

 الفص ل ف ي المس ألة الدس توریة یثی ر الكثی ر م ن الخل  ط        ـ  أحك ام المحكم ة بع دم القب ول ف ي مج ال الس بق        

 كام عدم القب ول فیم ا یتعل ق    واللبس مع الأحكام الصادرة في مجال تخلف الشروط والإجراءات الشكلیة وأح        

 .وى ومواعید رفع الدعوي الدستوریةالمصلحة والصفة في الدع

في المسألة الدستوریة عن ذات النص ـ أحكام المحكمة باعتبار الخصومة منتھیة في مجال سبق الفصل  

التشریعي في غیر محلھا، إذ أنھ یمكن قصر مثل ھذه الأحكام عن د إلغ اء ال نص التش ریعي قب ل الفص ل ف ي              

  . دستوریتھ أو عدم دستوریتھ

ـ قد یعترض البعض على ھذا المنطوق ف ي مج ال الأحك ام الدس توریة لاختلافھ ا ع ن المتب ع ف ي حجی ة             

إذ أن الأخیرة تشترط في الدفع بالحجیة وح دة الخص وم ووح دة الموض وع ووح دة الس بب              ،الأحكام العادیة 

 . وھو ما لا یمكن سحبھ على الدفع بالحجیة في مجال الأحكام الدستوریة

 ھ و  "عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل ف ي ال دعوى الدس توریة    "أن مصطلح   .. . فرداً على ذلك  

ف  العبرة دائم  اً بس  بق الفص  ل ف  ي المس  ألة    ، معطی  ات الحجی  ة أو أس  بابھا م  ا یتناس  ب م  ع الحجی  ة أی  ا كان  ت    

وطالما أن النتیجة واحدة ھو منع المحكمة ، الموضوعیة أو المسألة الدستوریة وھذا ھو محل الاعتبار دائماً    

 . فضلاً علي أنھ ھو الوجھ الآخر أو المقابل لحجیة الأحكام علي إطلاقھا، من نظر الدعوى أصلاً

فی  ھ تیس  یر عل  ى  ، وق الحك  م ف  ي مج  ال الحجی  ة بع  دم ج  واز نظ  ر ال  دعوى لس  ابقة الفص  ل فیھ  ا     ـ   منط   

 فبمجرد القراءة الأولى لھذا المنطوق یتبادر إل ى ال ذھن أن المحكم ة س بق لھ ا التع رض بالفص ل             ،  الباحثین

م إل ى   ورفض الدعوى عل ى ھ ذا الأس اس أ   تھالمطعون علیھ سواء انتھت بدستوریفي مدى دستوریة النص    

 .بینما الحكم بعدم القبول لھ أسباب عدیدة كما سبق وأن أوضحنا، عدم دستوریتھ

: ـ لیس صحیحاً أن واقعة نشر الأحكام الدستوریة تؤثر على منطوق الأحكام كما سبق لبعض الفقھ قولھ   

 ال دعوى  وإذا ك ان قب ل رف ع   ، بأن واقعة النشر بعد رف ع ال دعوى التالی ة یك ون الحك م ھ و الخص ومة منتھی ة           
                                     

  .٥٢٨رمزي الشاعر ـ رقابة دستوریة القوانین ـ مرجع سابق ھامش ص / د . أ)١(
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 )٢٤٤(

والص  حیح أن العب  رة دائم  اً ھ  و س  بق الفص  ل ف  ي المس  ألة الدس  توریة   . التالی  ة یك  ون الحك  م ھ  و ع  دم القب  ول 

وأم   ا الق   ول بارتب   اط ذل   ك ، بخص   وص ال   نص التش   ریعي عین   ھ أی   ا ك   ان موع   د أو توقی   ت واقع   ة النش   ر  

 ال دعوى لس ابقة   ع دم ج واز نظ ر   (المنطوق الص حیح  ب  بمصروفات الدعوى ؛ فإن المحكمة تس تطیع الحك م         

 .مع تحمیل أو عدم تحمیل المدعي مصروفات الدعوى) لفصل فیھا

ـ  العبرة دائما بسبق الفص ل ف ي ال دعوي س واء بالدس توریة أم بع دم الدس توریة، ف إن تحق ق تحق ق مع ھ                  

لیك ون الج زاء الطبیع  ي والمنطق ي والأوف  ي    ، "ع دم ج  واز نظ ر ال دعوي لس  ابقة الفص ل فیھ  ا      " منط وق 

 . لزوم علي مخالفة الحجیةوبحكم ال

لا مج  ال للاحتج  اج بق  ول بع  ض الفق  ھ وك  ذلك المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ب  أن ال  دعوي التالی  ة ق  دٌمت      -

أي أن راف  ع ال دعوي ل م یعل  م بوج ود دع  وي متداول ة ع  ن ذات     ، للمحكم ة قب ل الفص  ل ف ي ال  دعوي الأول ي    

 كافی  اً لأن یب  دل أو یغی ر المنط  وق الص  حیح  ك  ل ذل ك لا ی  نھض س  بباً قانونی اً  ، النط اق ف  ي ال نص التش  ریعي  

 "عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فیھا"للحكم وھو
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